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شر و تټدير 


جميل الفضل . 

وغظو لقان 

امي افر و ر ا 

إلى صاحب الفضل و الفضيلةء الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي» المشرف على هذه 
الرسالةء لما خصني به من ا و ا ا أمدني به من نصائح ثمينة و توجيهات 


ص اس 


قيمه. 
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كما أتوجه بالشكر و العرفان لكل الجهود و المساعدات التي لها فضل في هور هذه . 


ءادÈğمهإلا‎ 


إلى من تربيت في كنفهما ... 
و بضّراني بالحق ... و أنارا لي دروب العلم و العرفان 

وا[ دي. 
إلى الذين احتضنوني ... و فرحوا لفرحتي .... 

إخوتي و أخواتي 


إلى الذين آزروني ... 


إليهم جميعا أهدي هذا البحث. 


مقدمة : 

إن دراسة المؤسسة العمومية الاقتصادية تحتل مکانا بارزا من بین دراسات 
الموضوعات القانونية المختلفةء باعتبارها تلعب دورا حيويا في مجال التنمية الاقتصادية 
و الاجتماعيةء فهي الخلية الاساسية لتنظيم الاقتصاد الوطني لكافة أفراد المجتمع انطلاقا 
من الاولويات المحددة في المخططات الوطنية. 

و قد أكدت تجربة التنمية في الجزائر أن الارتكاز على القطاع العام هو السبيل 
لتحقيق أهداف التطور و التقد لذلك ركزت الدولة على انشاء مؤسسات القطاع العام 
سواء بداءة أو عن طريق التأميم» ليمتد نشاطها إلى أغلب فروع النشاط الاقتصادي. 
وبدأت تساهم مساهمة كبيرة في مجال تنفيذ البرامج و الخطط التنموية و تحسين المستوى 
الاجتماعي» و قد كان للبيئة القانونية دورا بارزا في تقوية و توطيد هذا القطاع و هيأت 
له الكثير من الامكانات ليتحول الى قطاع رائد. 

غير أنه بعد ذلك لم يستطع هذا النظام القانوني أن يواكب التطور الذي عرفه هذا 
القطاع» حيث أن بعض مؤسساته لم تتمكن من تنفيذ التزاماتها الاقتصادية لعدة اعتبارات 
من بينها الوضع القانوني باعتباره يتحكم بنشاط هذه المؤسسات. 

لذلك طرحت عدة محاولات للاصلاح» كإعادة الهيكلة من أجل تحسين أسلوب 

تسيير الاقتصاد رغم أن التعديل الهيكلي وحده باعتباره إطار للاقتصاد يبدو غير كاف 
وكدذا تنظيم علاقات المؤسسات» و أموالهاء ومصادر تمويلها... 
و ظلت هذه المحاولات غير شاملة لمختلف ا القطاع العام و لأن العلاقات 
التعاقدية التي تعتبر من جهة اداة تبادل و تعاون و من جهة أخرى اطار لتحديد المهام 
والالتزامات للقطاع العام فقد تعددت بشأنها هي الأخرى القواعد القانونية وتباينت» حيث 
خضعت بعض تصرفاتها العقدية التي ترتبط بها إلى نظام الصفقات العامة لسنة 1982 
والمتعلقة بعقود التجهيز و الأشغال العامة و تقديم الخدمات (ء 


1) انظر : المادة 13 من المرسوم رقم 82 .145 المؤرخ في 10أفريل 1982 ٠‏ المتضمن تنظيم صفقات المتعامل 
العمومي ٠‏ ج ر عدد 5 الصادرة في 13 أفريل 1982 . 
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بينما أخضع صنف آخر من العقود إلى الأحكام الخاصة بكل واحد منها كعقد التأمين» عقد 
النقلء عقد القرض. أما العقود التي لم تجد لها تتظيما في هذه التشريعات فقد اخضعها 
المشرع إلى القانون التجاري» استنادا إلىالقانون الأساسي النموذجي للمؤسسات 
الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي 7ء وفي حالة قصوره يكون القانون المدني هو 
الواجب التطبيق. 

و لأن طبيعة المرحلة أن الاقتصاد كان مخططاء و القرارات الاقتصادية ممركزة 
و روح المبادرة في التسيير لا تكون إلا عن طريق الوصايةء كما أن التزام المسير 
وتقييمه يعتمد على مدى التزامه مع الخطةء و بالتالي استقلالية المؤسسة منعدمةء و نظرا 
لهذه الوضعية الصعبة التي عرفتها مؤسسات القطاع العام افرز هذا الواقع ضرورة 
اعادة النظر في النظام القانوني الذي يحكم هذه المؤسسات بما فيها عقودها حيث تم 
تشخيصه كأبرز العوامل و أهمها التي أعاقت تسيير هذه المؤسسات و ساهمت في عجزها 
و أثر ت سلبا على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي. 

لذا جاءت القرارات السياسية تكرس فكرة الإصلاحات بتدعيم استقلالية المؤسسات 
من خلال النصوص الأساسية للاستقلالية لسنة 1988ء رغم أن القانون الأساسي و هو 
الدستور لم يتغير بعد). حيث اخضعت عقود مؤسسات القطاع العام كأصل عام إلى 
قواعد القانون التجاري» و أخرجت بذلك من نطاق قانون المتعامل العمومي و الصفقات 
العمومبة. 

و لان المشرع من خلال ارساء قواعد قانونية اقتصادية تتلاءم مع الأوضاع 
الجديدة المرحلية للبلادء بإدخال مجموعة من التعديلات على القوانين الاقتصاديةء سواء 
في القانون التجاري أو في طبيعة العلاقة التي تربط المؤسسة العمومية الاقتصادية 
بالدولةء أو بغيرها من المتعاملين معهاء بهدف التنفيذ الحسن للسياسة الاقتصادية للدولة. 
1) انظر : المادة 8 من المرسوم 82. 145 . 
2( الامر : رقم 75 .23 المتعلق بالقانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ›» ج.ر عدد 38 الصادرة في 13 


ماي 1975 . 
3) دستور 1976 . 


وذلك في حدود الاعتبارات السياسية و الاجتماعية للبلاد. حيث عرفت بدل القرار 
الانفرادي ما يعرف بالعقدنة باعتبارها تبادل حقيقي تهدف بواسطته المؤسسة العمومية 
الاقتصادية إلى تحقيق الفعالية و المردودية و الربح. 

لذا أحال المشرع من خلال الأحكام الجديدة العقود التي تبرمها المؤسسة العمومية 
الاقتصادية على قواعد القانون التجاري و المدني التي تقوم على مبادئ الحرية التعاقدية. 
و من خلال هذا اتجه اهتمامنا إلى دراسة موضوع العقودء حيث أنه من البواعث 
الأساسية لهذه الدراسة بالإضافة إلى اعتقادي بأهميتها : 
- اعتبار العقد أهم مظهر لتصرفات المؤسسات العمومية الاقتصاديةء و لأن له صور 
عديدة يصعب تحديدها لذا ارتأينا أن لا تقتصر هذه الدراسة على عقد بعينه» و إنما نتناول 
كل العقود التي تبرمها المؤسسة العمومية الاقتصادية. 
- كذا انتعاش العقد كتقنية و أداة اجتماعية بهدف احياء الضمير التشاوري للمتعاملين في 
ظل ما يسمى بالاقتصاد التشاوري كمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق» حيث العقد الوسيلة 
المفضلة للدولة في ظل ما يسمى بالاقتصاد التعاقدي» و الاداة التي تترجم كل نشاطات 
الأطر اف الفاعلة في الاقتصاد. لذلك فإن النظام الاقتصادي و التحولات السياسية 
والاجتماعية التي زامنته أحدثت تحولا حقيقيا و أدت إلى تغييرات ملموسة في الأنظمة 
القانونية و منها النظام القانوني للعقد الذي تبرمه. و هو ما حملنا على الاهتمام بالعقد دون 
غير ه. 
- صدور قوانين وجهتها توحيد أحكام عقود المؤسسات العمومية الاقتصاديةء و ذلك 
ا للتار ىعرا اة اواو دا و ا 
باعتبارها شركات تجارية. 

و عليه يهدف موضوع هذه الرسالة النظام القانوني لعقود المؤسسات العمومية 
الاقتصادية في الجزائر إلى محاولة الاجابة على الاشكال المطروح و هو : 

- إلى أي مدى يمكن اعتبار عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية عقود خاصة 
وبالتالي خضوعها لمبادئ يغلب عليها سلطان الارادة و الذي من نتائجه على الصعيد 


القانوني حرية التعاقد في أوسع صورهاء حيث العقد شريعة المتعاقدين» و القواعد 
الل رة فر عة لار اة الما كا أن جم الا ال ف اق و ما 
يترتب عليه من التزام من نشوئه حتى انقضائه مبنية على أساس هذا المبدأ. 

أي مدى تجاوب و انسجام عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية بالنظر إلى أهداف هذه 
الآخيرة و علاقتها بالدولةء مع أسس النظرية العامة للعقد الخاص. 

و بالتالي ابعاد عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية من نطاق قانون الصفقات 
العمومية بموجب الأحكام الجديدةء لأن مبرراث تطبيقه زالت باعتبار اخضاع مؤسسات 
القطاع العام لهذا القانون» حتى لا تكون مبنية على مبدأً سلطان الارادة الذي يتنافى 
والنظام الاشتراكي الذي كان منتهجا. 

و في سبيل ذلك عمدنا إلى منهجية تقوم على تحليل النصوص القانونية للمؤسسة 
العمومية الاقتصاديةء لنستخلص منها ما يخدم موضوعناء و مناقشتها وفق أسس النظرية 
العامة للعقود الخاصةء و تأصيلها في اطار النظريات و الاراء الفقهية و ذلك في مختلف 
الأنظمة. 

كما ارتأينا الانطلاق من الواقع القانوني الذي كان مطبقا على العقود قبل 
الاصلاحات» حتى تكون الدراسة مقارنة و قانون استقلالية المؤسسات و أهم ما يميزه. 
وذلك في غياب الأحكام الخاصة التي تنظم عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية في 
المنظومة التشريعية الجديدة. على رغم عمومية الأحكام و النصوص المتعلقة بهذه 
المؤسسات. 

و قد كانت غايتنا من هذه الدراسة هي محاولة الوقوف على نظام قانوني واضح 
الاحكام للعقود التي تبرمها المؤسسة العمومية الاقتصاديةء غير أنه لادراك هذه الغاية 
اعترضنتا صعوبات تتصدرها : 

- ندرة الدراسات و البحوث العلمية الوطنية التي تناولت هذا الموضوع حيث 
تتناول موضو ع التصرفات القانونية للموسسة العمومية لاسيما العقودء عرضا عند دراسة 
النظام القانوني للمؤسسة بصفة عامة. 


- و كذا الابواب الموصدة التي واجهتتا من جانب المؤسسات العمومية الاقتصادية 
التي قصدناهاء و تحفظ مسيريها بامدادنا بما يخدم موضوعناء لاسيما نماذج حقيقية لعقود 
أبرمت مع أطراف وطنية و أجنبية كانت ستجعل الموضوع أكثر عملية. 

غير أنه تجاوزنا ذلك ببذل جهد للدراسةء و الوقوف على مدى التغيير في العقود 
التي يبرمها القطاع العام الاقتصادي» لاسيما طبيعتها القانونية و ما يترتب عليها من آثارء 
أي حقيقة هذه الاحالة و مداها. و رأينا أن نتبع خطة نتمحور حول فصل تمهيدي و ثلاثة 
فصول تتعلق بمختلف مراحل العقد الذي تبرمه المؤسسة العمومية الاقتصادية : 

حيث نتناول في فصل تمهيدي» مفهوم عقود المؤسسات العمومية الاقتصاديةء من 
خلال رصد تطور مفهوم نظام عقود مؤسسات القطاع العام قبل الاستقلاليةء فتعريف هذه 
العقود في الفقهء و ذلك لغياب أحكام قضائية وطنية في هذا الموضوع و أهم تصنيفاتها. 

أما الفصل الأول»ء فقد خصصناه إلى مرحلة إبرام عقد المؤسسة العمومية 
الاقتصادية» من حيث مدى تطبيق مبدأً سلطان الارادة في هذه المرحلة و حدوده 
فالشروط العامة الواجب توافرها في الابرام. 

أما الفصل الثاني» فنتناول فيه الآثارالتي يرتبها العقد من حيث الأسس التي يقوم 
عليها هذا التنفيذء و التي تجسدها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في القانون الخاص 
وتطبيقها على عقود المؤسسة العمومية الاقتصاديةءو المنازعات التي تطرحها هذه العقود 
لاسيما عند التنفيذء و طرق حلهاء فالرقابة الممارسة على هذه العقود» ضمن المنظور 
العام للرقابة على المؤسسة العمومية الاقتصادية. ٠‏ 
و نختم بحثنا بفصل ختامي» حيث يتضمن هذا الفصل انحلال أو انقضاء عقود 
المؤسسات العمومية الاقتصاديةء و الذي ينصب على بيان حالات أو طرق الانقضاءء وما 
يترتب عليه من مسؤولية عقدية. 

و توجنا في الأخير دراستنا هذه بخاتمة» استعرضنا من خلالها أهم النتاتج التي 
توصانا إليهاء و ضمناها أهم الملاحظات مدعمة باقتراحات» سعيا منا لتتاسق النصوص 


القانونية للعقد الخاص و شموليتها مع عقد المؤسسة العمومية الاقتصادية و برامج التنمية 
المنوط بالمؤسسة تحقيقها. 


و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب. 


الفصل التمهيد ي 
العمومية الاقتصادية 


إن ظهور القطاع العام للوجود بدور قيادي» منذ حصول الجزائر على استقلالها 
وذلك في مجموع نشاط الدولةء فكان لزاما على المشرع أن يصدر العديد من القوانين 
التي تنظم أجهزة ووحدات هذا القطاع. غير أنه بهذه القوانين لم يضع أحكاما مشتركة 
تشكل في مجموعها نظاما قانونيا موحدا لهذا القطاع» ينظم علاقاته و كل ما يتعلسق 
بممارسة نشاطه باعتباره ضرورة موضوعية للتنمية الحقيقية. 

فكان لهذا الوضع القانوني انعكاسا على النظام القانوني لعقود القطاع العام» لهذا 
فان من المناسب أن نعرف ما يعنيه مفهوم عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية 
بالضبط من حيث تتبع أولا تطور أحكام عقود القطاع العام قبل الاستقلالية (المبحث 
الأول)» لنصل إلى تعريف عقود المؤسسات العمومية الاقتصاديةء و ما لهذه العقود مسن 
أهمية كأداة لتحقيق التنمية (المبحث الثاني)ء وأهم تصنيف للعقود المبرمة من قبل 
المؤسسة العمومية الاقتصادية (المبحث الثالث) و ذلك تباعا. 

- المبحث الأول : تطور النظام القانوني لعقود القطاع العام قبل الاستقلالية. 

- المبحث الثاني : تعريف عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية و دورها فسي 

- المبحث الثالث : أبرز تصنيف للعقود التي تبرمها المؤسسة العمومية 

الاقتصادية. 


المبحث الأول 
تطور النظام القانوني لعقود القطاع العام قبل الاستقلالية 


يتمثل النظام القانوني لعقود القطاع العام الى غاية استقلالية المؤسسات في 
مجموعة أنظمة قانونية متتابعة مّزت مرحلتين: 

- حیث ظهر نمط تشریع خصوصي للبلاد يعکس مستوی اقتصادي اشتراکي في 
تلك الفترة متبوعا بتشريعات معدلة و متممة له (مرحلة التعدد). 

- صدور المرسوم رقم 145.82 معبرا عن مرحلة جديدة تعرفها عقود و صفقات 
مؤسسات القطاع العام الاقتصادي و الاداري (مرحلة التوحيد) و هذا قبل أن تستقل 
لمؤسسة العمومية الاقتصادية بقانون يحكمها و هو قانون 01.88.(تعريف المؤسسة 
العمومية الاقتصادية) 
و سنتناول هذه المراحل تباعا في ثلاثة مطالب : 

- المطلب الاول : مرحلة تعدد الانظمة 

- المطلب الثاني : مرحلة التوحيد 

- المطلب الثالث : تعريف المؤسسة العمومية الاقتصادية. 


المطلب الاول 
مرحلة تعدد الاتظمة 


لا يختلف الوضع في المرحلة الممتدة من 1962 الى 1966ء فيها عما كان عليه 
الامر في فرنساء حيث نظام الاستغلال الحر ذو الطابع الرأسمالي يغلب على الاقتصاد 
الجزائري» و إن كانت المؤسسات المسيرة ذاتيا في هذه المرحطة تشكل الواجهة للاختيار 
الاشتراكي» غير ان عملية التسيير الذاتي هقه قد وضعت موضعا هامشیاء اد كانت 
تخضع لنظام القانون الخاص و لا يلتجؤ الى القانون العام الا بصورة استثنائية(). 

ولان القانون و قانون العقود تحديدا يجب أن يتبع المنحنى الاقتصادي للدولةء 
أصبح من الضروري ايجاد قوانين تلائم هذا النظام وتدعمه»ء بحيث تتدخل الدولة لتنظيمه 
تنظيما محكماء و تراقبه لهذا صدر قانون الصفقات العمومية سنة 71967 ليتلاعم 
والاختيار الاشتراكي و ليتم بواسطته تنظيم و تتسيق العلاقات الاقتصادية للقطاع العا 
وانجاز الاهداف المخططة الموكولة الى هذا القطاع و كذا حماية الانتاج الوطني و اليد 
العاملة الوطنية. 

وقد مر قانون الصفقات العمومية السابقة من حيث تطبيقه بفترتين(: 

- الفترة الاولى: المخطط الثلاثي(1969.67) : وهي الفترة التي زامنت المخطط 
الأول للجزائرءوقد كان الهدف في هذه الفترة هو تحديد نطاق تطبيق نظام الصفقات 
العمومية من حيث الاشخاص» حيث اشترط وجود شخص عام كطرف في العقد#)ء أما 


الاشخاص المتعاقدون مع هؤلاء و الذين تخضع عقودهم الى أحكام هذا الامرء فقد نص 


1 ) Voir : Boussoumah (M),L’ Entreprise Socialiste en Algerie, O.P.U, Alger, 1982, P.587 
الامر رقم 90-67 المؤرخ في 17 جوان 1967 المتضمن قانون الصفقات العموميةء ج ر عدد 32 الصادرة قي‎ )2 
.1967 جوان‎ 7 
د. محمد الصغير بعلي النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصاديةء رسالة دكتوراه» معهد الحقوق»› جامعة‎ )3 
372 : الجزائر» 1990 ص‎ 
, 90 .67 أنظر : المادة 10 من الأمر رقم‎ )4 
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القانون" على أن تبرم هذه الاتفاقات الا مع المؤسسات العامة ذات الطابع الاداريء مع 
الاشارة الى امكانية تطبيقه في ما یسمی بالشرکات الوطنية لا سيما من حيث مراعاة 
مبادنه العامة(). بالاضافة الى السبل الاجرائية الخاصة كالكتاب ة3 و كيفية ابرام 
الصفقات 4 و الالتزام بالشروط الادارية() - و عليه فان تطبيق قواعد قانون اتقات 
العمومية على المشروعات العامة قد اقتصر على الجوانب الشكلية فيه. 

الفترة الثانية : المخططات الر باعية(1977.1970) : فيما يتعلق بالصفقات 
العموميةء تميز تتفيذ المخطط الرباعي الاول(1973.70) بالتركيز المشدد للرقابةء بما 
خول للجنة المركزية للصفقات من صلاحيات واسعة في هذا المجال(). ولعل السبب هو 
ضمان دقة و سلامة ابرام العقود»ء والتأكد من مدى احترامها للقو انين و النظم المعمول بها 
من جهةء ومن مدى مطابقة الاعمال المتعاقد بشأنها للآاهداف والاولويات المحددة في 
المخططات الانمائية من جهة ثانيةء وكذا المحافظة على حسن و تسيير استغلال الاموال 
العامة الموضوعة تحت تصرف المؤسسات. أما من حيث نطاق التطبيق فقد بقي 
مقتصرا على المؤسسات العمومية الادارية دون الاقتصادية. 

أما خلال الفترة(77.74) التي غطت المخطط الر باعي الثاني فأهم ما ميز النظام 
القانوني للصفقات : 

- توزيع الرقابة بحيث كل وزارة أو مجموعة محلية أو مؤسسة عامة تقوم بفحص 
دقیق للعقود التي تجريها دوائرها الخاصة » قبل أن تلزم نفسها بها مما يعني أنه بالإضافة 
الى الوزير بالنسبة لصفقات الدولة ٠‏ و الوالي بالنسبة لصفقات الولاية » المدير العام 


چ ب ت و 

1) أنظر ٠‏ المادة 2 في فقرتها الثانية منه. 

2( راجع ك أحمد محيڍو› محاضرات في الموسسات الاداريةء ترجمة محمد عرب صاصیلا السداسي الثالث للاجازة 
قفي الحقوق ط4 ۰ دءم. ج الجزائر .1986 ص : 

3 المادة الأولى من الامر السابق. 

4( في تفصیل ذلك : راجع e)‏ علي زغدودء المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي في الجزائرء المؤسسة 

الوطنية للكتاب» الجزائر 1987 ص : 349ر ما بعدها. 

5) راجع : د. أحمد محيوء المرجع السابقء ص : 371. 

6) أنظر : المادة 14 من الأمر 90.67. 

7) أنظر : أ. سليمان أحميةء مكانة الوصاية الادارية و دورها في العلاقات التعاقدية بين المؤسسات الاقتصأدية على 
ضوء النصوص الاساسية السابقة و النصوص الخاصة باستقلالية المؤسسات» مجلة الفكر 
القانونيء العدد الرابعء نوفمبر 1987 ص : 46. 
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بالنسبة للمؤسسة الإشتراكية ذات الطابع الإقتصادي يتحمل المسوولية للصفقات المبرمة 
من خلال أمر الإذن بالإبرام) . 

و قد تلت هذا القانون تعديلات لم تأت بجديد من حيث طرق إيرام عقود 
المؤسسات» و لعل أهم هذه التعديلات ما جاء بها الامر رقم 09.74 المؤرخ في 
30جانفي 1974 المتضمن مراجعة قانون الصفقات العموميةء و هو تمديد تطبيق أحكام 
الصفقات العامة على بعمض عقود تجهيز المؤسسات الإشتراكية ذات الطابع 
الإقتصادي(. 

واسننى العقود المتعلقة بسير هذه المؤسسات كعقود التموين التي تبقى بمنأى عن 
أحكام قانون الصفقات العمومية/)ء كذلك يسمح هذا الامر بالنسبة لعقود تجهيز المؤسسات 
الاشتراكية الاقتصادية مخالفة أحكام قانون الصفقات فيما يتعلق بكيفيات التسديد بالنسبة 
للعقود الدولية بما يتلاءم و التجارة الدولية. كما ظهر في هذه الفترة نظام معين من 
العقود» وهو ما يعرف بالعقود المخططة كوسيلة من وسائل تتفيذ المخطط بالاشارة اليها 
في المخطط الرباعي الاولء على أن الخطة الرباعية الثانية حاولت تعريفها باعتبارها 
أدوات مرنة للتنسيق بين القطاعات و المؤسسات. وقد جاء الأمر11.76المؤرخ في 
20فيفري 1976 بتعریف لها. والذي يعتبر شهادة ميلاد رسمية لهذه العقود في 
الجزائر 7). 

وهي طائفة تنفرد بجموعة خصائص ارتأينا الحديث عنها في المبحث الذي سيأتي 


ذكرة اة عرض تكرين عق د الو سات الموسة القت اة 


1) أنظر : المادة 4 من الأمر رقم 67 .90 . 
2 الأمر رقم 09.74 المؤرخ في 30 جانفي المتضمن مراجعة قانون الصفقات العموميةء ج ر عدد 13 الصادرة في 
2 فيفري 1974 
3) حيث تنص المادة 2 من الأمر رقم 09-74 على أنه« يسري التنظيم المنصوص عليه في قانون الصفقات العمومية 
على عقود التجهيز المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي مع مراعاة أحكام هذا الآمر». 
4) أنظر : المادة 5 من الامر رقم 09-74. 
5) أنظر : المادة 7 من الامر السابق . 
الصادرة في 9 مارس 1976. 
7) لیتولی فیما بعد مرسوم رقم 145-82 المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي تنظيم و تحديد أحكامه 
وبنوده كمرحلة ثانية. 
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وقد حاول المشرع من خلال أحكام عقود المؤسسة الإشتراكية ذات الطابع 
الإقتصادي المنظمة بالامر رقم 90.67 و التعديلات التي شملتهء لا سيما الامر 
رقم09.74 تحديد معالم عقود القطاع العام لا سيما الشكلية منها كمفهومهاء كيفية الابراي 
الشروط الاداريةء و أن المصالح الإدارية هي الوحيدة التي تخضع لهء ليمدد بعد ذللى 
ویشمل عقود تجهيز المؤسسات الاشتراكية الاقتصادية. 
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المطلب الثاني 
مرحلة توحيد النظام القانوني 


لقد كان للتحولات و التصحيحات الجذرية التي أدخلت على مختلف المجالات 
والتنظيمات» اقتصادياء و اجتماعيا في السبعينات لا سيما في القطاع العام» من زيادة في 
عدد المؤسسات و الاعوان الاقتصاديين» و بالتالي تكثيف العلاقات بين مختلف هده 
المؤسسات تحقيقا للتكامل الاقتصادي و التنمية. 

بالاضافة الى بعض النقائنص التي عرفها النظام القانوني للصفقات» أثر مباشر 
على صدور النظام الجديد للعقود»ء ليتجاوب مع سياسة البلاد. 

ونظرا لكون المرسوم رقم145.82 بني على أنقاض الامر 90.67 سنتناول أهم 
خصائصه: 


أولا- الشمولية من حيث نطاق التطبيق : 

استعمل المشرع من حيث الاشخاص المرخص لهم ابرام الصفقات» لاول مرة 
مصطلح المتعامل العموميء حيث أن هذا التحديد رغم شموليته الا أنه يثير بعض 
المشاكل القانونيةء منها مدى شمول مفهوم المتعامل العمومي للشركات العامة التي لم تتبع 
مؤسسة اشتراكية)ء كذلك مسألة التعارض التي تطرحها المادة الاولى من القانون 


1) كالشكليةء وتباطو الاجراءات» أنظرمثلاالمادة 122 والمادة 127 من الامر 90.67 
ج ر عدد 15الصادرة في 13 أفريل1982 

3) حيث تنص المادة 5 من المرسوم رقم 145.82 على ما يلي: (يقصد بالمتعامل العمومي في هذا المرسوم» ما يأتي : 

- جمیع الادارات العمومية 

- جمیع المؤسسات و الهيتات العمومية. 

جميع المؤسسات الاشتراكية. 

> أي وحدة تابعة لمو سسة اشتراكيةء یتلقی مدير ها تفويضا أعقد الصفقات...) 

و أضافت المادة 20 من نفس المرسوم : - شركات الاقتصاد المختلط شريطة أن يكون جل رأسمالها عموميا. 
- الاستغلالات الفلاحية المنظمة و المسيرة في إطار التسيير الذاتي. 
4( حول هذا الموضوع راجع : د. ریاض عیسی»› نظرية العقد الاداري في القانون المقارن و الجزائري» د٬م.‏ ج 
الجزاترء 1985 ص : 43. 
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الاساسي النموذجي للمؤ سسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي لسنة 1975 التي 
تضفي مفهوم التاجر على المؤسسات فيما يخص علاقاتها مع الغيرء و تطبق على عقودها 
أحكام الصفقات العامةء لا سيما أن القوة القانونية للمرسوم لا ترقى الى مستوى القانون» 
و بالتالي يستطيع أن يتمسك الغير بنص المادة الأولى في منازعاته التعاقدية مع 
ثانيا: الصرامة في الاجراءات : 

إن أحكام المرسوم رقم 145.82 تتسم من حيث اجراءات الأبرام بالتعقيد من 
ناحية و بطابع الالزام والتفصيل من ناحية أخرى» شأنها شأن العقود الادارية%. وتبقى 
صفقات المتعامل العمومي غير نهائية الا اذا استوفت جميع الشروط المقررة بموجب 

3 e 

التشريع ( 

فمن حيث اختيار المتعاقدء فالقانون قد أوجب الاخذ بعدة اعتبارات في اختيار 
المتعاقد» فهو من جهة يسند الاختيار الى ارادة المتعامل ضمن اجراءات معينةء ومن جهة 
أخرى يحدد بأن ذلك الاختيار يتم في اطار التوجيهات العامةء و الأوامر الحكومية طبقا 

وقد حدد هذا المرسوم لاختيار المتعاقد أسلوب الدعوة للمنافسة كأصل و ذلك 
بمختلف أشكالها(منافسة محدودة أو غير محدودة و استشارة انتقائيية› مناقصة 
والمسابقة)(°). رغم انه يعاب عليه كطريق لابرام العقد عدم الدقة في المصطلحات» وأن 
المشرع أغفل لدى تنظيمه لهذا الاسلوب جوانب مهمة كالمسائل المتعلقة بالالغاء أو عدم 


1) الامر رقم 23.75 المؤرخ في 29 أفريل 1975 المتعلق بالقانون الاساسي النموذجي للمؤسسة الاشتراكية 
ج ر عدد 38الصادرة في 13 ماي 1975. 

2( راجع حول ذلك : 

- د. سليمان الطماوي» الاسس العامة للعقود الاداريةء دار الفكر العربي القاهرة ص : 200 و ما بعدها. 

- د. طه الفياض› العقود الاداريةء النظرية العامة و تطبیقاتها في القانون الكويتي و المقارن»› مع شرح قانون 

1981 الصفقات الكويتي رقم 7 لسنة 41964 مكتبة الفلاح»› ط 1ء‎ 
- Laubadere (A. De), traité de droit administratif, L.G.D.J. Paris, 1977 

3) أنظر : المادة 6 من المرسوم 145.82 
4) أنظر : المادة 52 من المرسوم السابق . 
5) أنظر : المادة 28 من المرسوم السابق . 
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الالتزام باقل العطاءات و الحالات التي يتقدم فيها عطاء وحيد أو التي لا يبقى فيها بعد 
العطاءات المستبعدة لمخالفتها شروط تقديم العطاءات سوى عطاء وحيد(0). 
ثم أخذ بطريقة التراضي كما أشار الى اسلوب آخر و هو عقد برنامج أو صفقة طلبات. 

و مهما يكن فان هذه الاجراءات أو الطرق التي اعتمدها المشرع تقتضي التقيد 
باجراءات و شكليات عديدة من تقديم وثائق»› و مواعيد محددةء و اقتصارالتعاقد مع 
أطراف معلومة(). 

من حيث الاشهار أوجب هذا المرسوم كقاعدة عامة أن ابرام العقد لايتم الا بعد 
اللجوء الى الاشهار عن طريق الصحافة وفق توافر جملة من البيانات و الشروط 
كالعنوان» موضوع العمليةء تاريخ آخر أجل0. 

كما ألزم المشرع في النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية بأن تكون السلعة التي 
يرد عليها التعاقد متوفرة في السوق الوطنيةء أي أن الاولوية اعتماد الانتاج الوطنياء 
وذلك تشجيعا له و عدم منافسة السلع الانتاجية الاجنبية للمنتوج الوطني» الا في الحالات 
الضرورية القصوى. 
ثالثا : الشدة في الرقابة : 

ما يميز النظام الوارد بالمرسوم 145-82 هو مغالاته في فرض رقابة صارمة 
على الصفقات المبرمة من قبل المؤسسات العموميةء حيث تتميز بتعددها)ء و تنوع 
الاجهزة المكلفة بذلك) » حيث تمارس صلاحياتها الوصائية و الرقابية على المؤسسة 


الإشتراكية ذات الطابع الاقتصادي في مجال ابرام العقود سواء بصفة مباشرة» أو غير 


1) راجع حول ذالك : د. رياض عيسى» المرجع السابق» ص : 48. 

2) أنظر : المواد 33ء 48ء 50 و 51 من المرسوم 82 .145. 

3 أنظر : المادة 45 من نفس المرسوم. 

4) أنظر : المادة 46 من نفس المرسوم . 

5) أنظر : المادة 25 من نفس المرسوم . 

6) حيث تخضع العقود إلى رقابة مسبقة و رقابة مزامنة للتنفيذ و رقابة لاحقةء أنظر : المواد 117 و 105 من 
راجع حول هذا الموضوع :أ سلیمان أحمية المقال السابق» ص : 50. 
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مباشرة و التي يبررها المبدأ العام الذي تجسده العلاقة بين الدولة و المؤسسة كونها 
قانونية و ليست تعاقدية التي من خلالها يسمح بالتدخل في تصرفات المؤسسة بالرقابة 
والتوجيه و الاشراف بما يحقق أهداف المخططات التنموية» ويضمن سلامة ابرام العقود 
خفن تر الامو ال العامة الفر خو عة تحت تصرف الموففة. 

إلا أن هذا التعليل لهذه السلسلة من الرقاباتء لا يجب أن يؤدي الى تجميد نشاط 
المؤسسة و جعلها أداة تنفيذ فقط بحيث تعتمد فقط على ما يصل اليها من توجيهات 
وأوامر و بالتالي الاضعاف من حق و حرية روح المبادرة بالنسبة للمؤسسات» وذلك 
باعتبار مسيريها مقيدين بحرفية النصوص و الاوامر» الامر الذي يتنافى و ما يتطلبه 
النشاط الاقتصادي من سرعة و ائتمان. 

ونخلص الى أن المرسوم رقم 145.82 الذي ألغى معظم نصوص الأمر السابق 
رقم90.67 لا يتناول تقريبا موضوع القانون المطبق في هذه العقودا”. بل يتناول فقط 
الاشكال و الاجراءات و الرقابةء أي أنه أساسا قانون ذا طابع شكلي اجرائيء الامر الذي 
يجعل أغلب الاحكام التي تمس موضوع العقود خاصة أحكام تنفيذ هذه العقودء تجد 
مصدرها في النظرية العامة للعقد في القانون المدني»كالتنفيذ العيني و التتفيذ بمقابلء 
والدفع بعدم التنفيذء ونظرية الاقالة ونظرية التجديدء وقواعد الفسخ»ء والمسوؤلية وشروط 
الاعفاء منها. 

وعملا على تدارك النقائص والاثارالسلبية التي اشرنا الي بعضها جاءت القرارت 
السياسية الاخيرة لتدعيم استقلالية المؤسسات»وتكريس الدور الايجابي لها من خلال لائحة 
استقلالية المؤسسات» بوصفها الوسيلة المفضلة للخروج من الازمة الاقتصادية الجزائرية. 


1) Voir : TAIB HAFSI , Gerer L’entreprise publique, O.P.U Alger 1990, P.83 
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تعريف المؤسسة العمومية الاقتصادية 


من أجل تعريف المؤسسة العمومية الاقتصادية لجأ المشرع إلى ضرورة توافر 
عناصر مميزة لها عن الهيئات الأخرى المماظة () 

- المؤسسة العمومية الاقتصادية مشروع ذو طابع اقتصادي : لكون المؤسسة 
العمومية الاقتصادية وحدة اقتصاديةء وعون من أعر ان الانتاج الاقتصادي» خلافا للمرافق 
الادارية للدولةء التي يمكن أن تتدخل في هذا المجال. فالمؤسسة العمومية الاقتصادية 
تمارس نشاطات الانتاج و النقل و التبادل التي يميزها الخضوع لقانون السوق 
وضرورات التخطيط فهي إذا نشاط صناعي أو تجاري يمارس في الحقل التنافسي 
أوالاحتكاري من أجل الاستجابة لمستلزمات التخطيط الاقتصادي. و عليه فإن المؤسسة 
العمومية الاقتصادية هي الاسلوب المفضل لتحقيق التنمية » و البحث عن المردودية 
الماليةء و بالتالي تحقيق المزيد من الأرباح» فبالرغم من أنه الهدف الأساسي الذي يبرر 
وجودها إلا أنه لا يمنع متابعة الأهداف الجماعية و الاجتماعية و التوجه نحو اكتفاء في 
الحاجيات الاجتماعية(*). 

- تمتع المؤسسة العمومية الاقتصادية بالشخصية المعنوية : باعتبارها 
الاساس القانوني لاستقلاليتها حتى تستطيع إدارة الأنشطة الاقتصادية بسرعة و مسؤولية 
و حول طبيعة هذه الشخصية المعنويةء فإنه اعتمادا على معيار القانون الواجب التطبيق 
فإن النصوص القانونية تخضع المؤسسة العمومية الاقتصادية للقانون التجاري» الأمر 


1) کالتجمعات الاقتصادية ذات المصلحة المشتركة > راجع : المواد من 796 إلى 799 قانون تجاري . 
Michel Durupty ,Entreprise publique, encyclopédie DALLOZ, Societe , France 1995, P. 5‏ )2 
3( راجع حول ذلك : د. فتحي عبد الصبور›ء الشخصية المعنوية للمشروع العام عالم الكتب القاهرة سنة 1973ء 
39 


ص ٠:‏ 
4( أنظر : المأدة 23 من الأمر رقم 25.95 المؤرخ في 25 سبتمیر 1995 و المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجارية 
التابعة للدولةء ج ر عدد 55الصادرة في 27 سبتمبر 1995. 
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الذي يمكن الاستخلاص منه الطبيعة الخاصة للشخصية المعنوية للمؤسسة العمومية 
الاقتصادب ‏ فةة. 
وعلى هذا الأساس وجب على المؤسسة العمومية الاقتصادية العمل على تحقيق ا 
المالي و ممارسة نشاطها على أساس مبداً التخصص. 

التوازن المالي : هذه القاعدة تستلزم ضرورة تحقيق المؤسسة لقدر كافي 
من الأرباح يغطي مصاريف الاستغلال و يساهم في تمويل ميزانية الدولةء و بالتالي 
ضرورة اتباع سياسة التمويل الذاتي. 

التخصص : يتحدد تخصص المؤسسة العمومية الاقتصادية بالغرض الذي 
وجدت من أجله و مع ذلك فان هذا المبداً لا يتميز بنفس الجمود الذي يميز التخصص 
الاداري للهينات العموميةء لأن تخصص المؤسسة العمومية الاقتصادية ذا طبيعمة 
اقتصادية تتطلب تنويعا في المنتوجات و الخدمات» في إطار الغرض المحدد للوحدة 
الاقتصاديةء» بل على المؤسسة تطوير نشاطات ملحقة ضرورية لمهامها الاقتصاديةء 
وتتجسد هذه الأمكانية في ما يسمى بالتركيز الاقتصادي. 

التركيز الاقتصادي) : و هي الامكانية الممنوحة للمؤسسة العمومية 
الاقتصادية من خلال التجميع الممكن للنشاطات المنتمية لنفس التخصص الاقتصادي» 
وذلك ضمن مجموعات منسجمة. 

- المؤسسة العمومية الاقتصادية تخضع كأصل عام إلى القانون الخاص : 

وتحديدا للقانون التجاري سواء فيما يتعلق بإنشائها أو إدارة نشاطها أو حلهاءو ذلك 
باعتبارها شركة تجارية(. 


}JVoir : CLAUDE GUIVERDON, Filiale et participation, DALLOZ, PARIS ,1995.‏ 1 
2) راجع : الأمر رقم 25.95 لاسيما المادتين 23 و 25 منه. 
3) أنظر : المادة 23 من الامر 95 .25 . 
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- رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية ذو طبيعة عامة 'مملوك للدولة' : 
بمعنى أنه لا يمكن التعامل فيه وفق قواعد القانون التجاري' الأمر الذي يبرر الرقابة 
الممارسة على المؤسسة العمومية الاقتصادية. 

- خضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية للرقابة : من خلال ممارسة الحكومة 
لذلك لا سيما على رأس المال الاجتماعي» و هينات التسيير عن طريق المجلس الوطني 
لمساهمات الدولة»ء و الشركات القابضة العمومية هذه الأخيرة باعتبارها تتولى تسبير 
رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة و إدارثها(. 

و من خلال ما سبق نستنتج العناصر المميزة للمؤسسة العمومية الاقتصادية و التي 
تشترك فيها كل المشروعات العامة رغم التباين في التعاريف. 

- الإستقلال القانوني "لتمتع بالشخصية المعنوية و ما يترتب عليها من 
استقلال مالي. 

- ممارسة نشاط اقتصادي 'صناعي تجاري'. 

- الخضوع للقاون الخاص 'التجاري تحديدا"'. 

- رقابة متميزة. 

و بعد هذا التعريف المختصر للمؤسسة العمومية الاقتصادية باعتبار عقودها هي 
محور الدراسةء نحاول تعريف عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية. 


1) راجع : المواد 7ء 20 و 24 في فقرتها الثانية من الأمر رقم 25.95. 
2) أنظر : المادة 5 من نفس الامر . 
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المبحث الثاني 


«» 


تعريف عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية ودورها في التنمية 


إن دراسة تعريف عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية له اهميته الحيوية في 
النظام القانوني (المطلب الاول)ء كما تعد هذه العقود من الاسس التي يقوم عليها الاقتصاد 
و التنمية و من الادوات المنظمة له (المطلب الثاني). 

- المطلب الأول : تعريف عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية. 

- المطلب الثاني : دور عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية في التنمية. 
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المطلب الاول 
تعريف عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية 


ان البحث عن تعريف جامع و مانع لعقود المؤسسات العمومية الاقتصادية يظهر بعض 
الصعوبات لسببين: 
- السبب الأول : أنه بالرغم من الاتفاق السائد عموما حول ضرورة و جدوى انشاء 

مؤسسات عمومية اقتصادية»على شكل كيان قانوني و تنظيمي مستقليمحدد الاختصاصات 
و الصلاحيات بهدف اشباع حاجات و مصالح عامة() غير أن النقاش كان على أشده في 
الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للمشروع العام أي المؤسسة العمومية الاقتصادية فيا 
اذا كانت ذات طبيعة عامة أو خاصة»ء الامر الذي امتد حتى عقود هذه المشروعات. 

- السبب الثاني : عدم وجود مؤلفات و دراسات وطنية متخصصة في هذا المجال 
(من خلال المراجع المتوفرة لدينا)» حيث تناولت موضوع العقود تناولا سطحيا وعرضا 
عند دراستها للمؤسسة العمومية الأقتصاديةء كما أن النصوص القانونية التي يمكن 
الرجوع اليهاء و الاهتداء بها في هذه المسألة ليست واضحة من ناحيةء و عامة من ناحية 
أخرى. 

وبناءا على ذلك سوف نتعرض لهذه الاتجاهات حول الطبيعة القانونية للمؤسسة 
العمومية الاقتصادية (تعريفها)ء و لو بايجاز و بالقدر الذي يتفق مع أن عقود المؤسسات 
العمومية الاقتصادية امتد اليها هذا الجدل الفقهي حول طبيعتها للوصول الى تعريفها. 

حیث تنافس کل من فقهاء القانون التجاري من ناحيةءو فقهاء القانون الاداري من 
ناحية أخرىء على انتزاع المشروع العام كل منهما يريد أن يدخله في نطاق اختصاصه 
حتى يثري هذا النطاق(*). 


1) أنظر: د. نائل عبد الحافظ العواملة « تحليل الجوانب التنظيمية في المؤسسات العامة في الدول النامية و تطبيقاتها 
في الأردن -مفاهیم» مشکلات. معالجات. »» المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 
الاقتصادية و السياسيةء الجزء 33 رقم 1ء سنة 1995ء ص : 251. 

2( د. سليمان الطماويء العقود الاداريةء المرجع السابقء ص : 61. 
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أولا: الاتجاه الاول- المشروعات العامة من أشخاص القانون الخاص() 

يؤكد أنصار القانون الخاص أن المشروعات العامة من أشخاص القانون الخاص» 
بما يترتب على ذلك من وجوب تطبيق قواعد القانون الخاص عليها بما في ذلك علاقاتها 
التعاقدية»و تبريرهم هو اتخاذ هذه المشروعات أشكال القانون التجاري» و قيامها بالنشاط 
الاقتصادي بنفسهاء الى جانب ما تتمتع به من استقلال مالي و اداري عن الدولةء و لا 
يؤثر على طبيعتها الخاصة خضوعها الى الرقابة. 
فالمشروعات العامة أي المؤسسات العمومية الاقتصادية من أشخاص القانون الخاص 
وتخضع أساسا لاحكام هذا القانونء ومن ثم فان عقودها مع غير أشخاص القانون العام لا 
تعتبر من قبيل العقود الادارية بل من عقود القانون الخاص(. 
ثانيا : الاتجاه الثاني - المشروعات العامة من أشخاص القانون العام 

تردد بعض الفقهاء حول الطبيعة القانونية للمشروع العام» وان كان اغلبه() 
يعتبرها من أشخاص القانون العام» رغم ان لهذه المشروعات أنشطة ذات طبيعة 
اقتصاديةء الا أنها كشخص معنوي تعتبر مجرد أجهزة تقوم بادارة أموال الدولة العامة 
كما أن النظام المالي لهذه المشروعات يرتبط بالنظام المالي العام للدولة (ميزانية الدولة)ء 
كما أنها لا تمارس سوى النشاط اللازم لتحقيق الغرض من انشائها فقط وفقا لنظرية 
التخصص و الا عد تصرفها باطلء و بالتالي خضوعها كأصل عام للقانون العام. 
ليضمن لها هذا الاخير الحماية. رغم ما يستعيره المشروع العام من قواعد من القانون 

الخاص بما يحقق له المرونةء غير أنه يبقى القانون العام دون سواه يحكم علاقات المال 
فيد من القاصل هات د انط كمال طه» الوجيز في القانون التجاري» الجزء الأول» 1971ء 
ص: 505 بند 578 
- د. أكتم أمين الخولي» الموجز في القانون التجاريء الجزء الأول 1970ء ص : 650ء 
- د. أميرة صدقي»› ا للمشروع العام و درجة أصالتهء دار النهضة العربيةء 
القاهرة ٠.1971‏ ص : 88. 
2) أنظر: د. سليمان الطماوي» المرجع السابق» ص : 61 

3) أنظر : د. شمس علي مرغني» التحكيم في منازعات المشروع العام دراسة مقارنةء دار عالم الكتب» القاهرة 


ط. 1974 ص : 117. 
4) أنظر : د. شمس علي مرغي» المرجع السابق» ص : 608 
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العام للخصائص التي ينفرد بها المالء وسمو المصلحة العامة التي يخصص لتحقيقي اء 
وبالتالي إذا تعاقدت المشروعات العامةء فان هذا ليس دليلا على أن العقود التي تبرمها لا 
تشبه العقود الادارية من حيث الطبيعةء لان الفقه لا يجعله شرطا أساسيا لكي تكون العقود 
ادارية أن تكون الدولة طرفا فيي(). 

ان صعوبة تحديد طبيعة المشروعات العامةء و الذي أدى الى مغالاة الاتجاهات 
الفقهية في كثير من الاحيان» لم يعد له ما يبرره لان المشروعات العامةء لا سيما 
وعلاقاتها بعضها ببعض» و علاقاتها بالعاملين بها وبالغير (زباتنها و مورديها)ء وعلاقاتها 
بالسلطة المختصة بالرقابة و سائر سلطات الدولة فيما اذا كانت ذا طبيعة عامة أو خاصة 
تجاوزت هذا التقسيم بتدخل الدولة المطرد في الحياة الاقتصادية() ليتشكل نظام قانوني 
متحرر من الاطر القانونية التقليدية. 

و بالتالي الرأي الغالب في الفقه ينتهي الى اخضاع المشروع العام بصفة أساسية 
لقواعد القانون الخاص (التجاري تحديدا)ء الا أنه نظرا لكون هذه المشروعات تخضع 
للرقابة و الوصاية من جانب السلطات المختصةء فتخضع لقواعد القانون العام من بعض 
النواحي (5). 

و قد يبدو التساؤل طبيعي حول هذا الاستطراد في عرض الاتجاهات حول طبيعة 
المشروع العام و علاقته بعقود المؤسسات العمومية الاقتصادية التي نحن بصدد تعريفهاء 
فالعقد يعيش وسطا و مناخا يوئر عليه سواء من حیث انشائه أو تعريفه و طبيعته أو في 


مراحل تنفيذه ايجابا أو سلباء غموضا أو وضوحا تبعا لوضع المشروع العام القانوني 


1) حول هذا الموضوع راجع : د. فؤاد مهناء القانون الاداري في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني» طبعة 
3ءء ص : 98 و ما بعدها. كذلك ص : 216. 
2) انظر د. حماد محمد شطاء نظرية تطور وظيفة الدولةء الكتاب الثاني المؤسسات العامةء د.م.ج الجزاتر 1982ء 
ص : 17 
LAUBADERE (A. DE), droit public économique , DALLOZ, Paris, 1976, P.‏ )3 
4) راجع د. سعيد يحي» الرقابة على القطاع العام» مدى تأثيرها على استقلالهء المكتب المصري الحديث الاسكندريةء 
۰.9 ص : 80 
5) راجع د. اميرة صدقي» المرجع السابق» ص : 101 
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والمالي» وبالتالي لا غرابة أن يمتد ذاك النقاش و الجدل حتى عقود المشروع العام. وأن 
يكون للمشرع الجزائري موقف من هذا الجدل. 


ثالثا : تعريف المشرع لعقد المؤسسة العمومية الاقتصادية 

1. عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية عقود خاصة كأصل عام 

ان الأصلاح الاقتصادي الجديد الذي طبع المؤسسة العمومية الاقتصادية بعدة 
خصائص تتلاءم و مقتضيات النشاط التجاري أهمها مبدا المتاجرة)ء لا سيما في مجال 
العلاقات التعاقديةء حيث اعتبر عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية من قبيل العقود 
الخاصةء حيث نص صراحة على أن 'تتمتع المؤسسة العمومية الاقننصادية بالاهلية 
القانونية الكاملةء فتشترط و تلتزم و نتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة أجهزتها المؤهلة لهذا 
الغرض» بمقتضى قانونها الاساسي» طبقا لقواعد التجارة و الاحكام التشريعية المعمول بها 
في مجال الالتزامات المدنية و التجارية* 

وهو ما يترتب عنه خضوع ما تقوم به المؤسسات العمومية الاقتصادية من أنشطة 
و تصرفات باعتبارها شركات تجارية ‏ بالشكل الى القانون الخاص» و بالتالي منطقي 
أن تطبق أحكام عقود القانون الخاص على عقودها. وأن تستبعد من نطاق التطبيق أحكام 
المرسوم145.82 المتعلق بصفقات المتعامل العمومي صراحةء كما أكد ذلك المرسوم 
رقم 72.88 المعدل و المتمم لقانون صفقات المتعامل العمومي في مادته الخامسة على 
نحو يخرج عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية من نطاق تطبيقهء بحيث لا يسري الا 


1) د. محمد الصغير بعلي» تنظيم القطاع العام في الجزائر -استقلالية المؤسسات- د.م.ج الجزائرء 1992ء ص :70 
2) المادة 7 من القانون رقم 01.88 المؤرخ في 12 جانفي 1988 و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية 
الاقتصاديةء الملغى بموجب الأمر رقم 25.95 لا سيما المادة 7 في فقرتها الأولى. 
3) أنظر المادة 23 من الأمر 25.95 حيث تنص على أن " تعتبر المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تراقبها الشركات 
القابضة العمومية أو التي تمتلك فيها مساهمات شركات تجارية تخضع للقانون العام..." 
4) بموجب المادة 59 من القانون رقم 01.88 حيث تنص " لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية و الهيئات 
العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري التي تحكمها قواعد القانون التجاري لأحكام الأمر رقم 90.67.المؤرخ في 
7 يونيو 1967 و المتضمن قانون الصفقات العمومية" 
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على الصفقات التي تبرمها الادارات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع 
الاداري() 

هذه الاخيرة التي تتسم بتعقيد اجراءاتها و شدة الرقابة الممارسة عليهاء الامر الذي يعوق 
تطبيق مبداً المتاجرة الذي يميز عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية(عقود تجارية)ء 
حيث قوامها و سيماتها التبسيط في الاجراءات و الائتمان(. 

و الحقيقة اعتبار عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية من قبيل العقود الخاصة 
حيث تخضع لنظام العقود المدنية والتجارية يتفق و ما rd‏ الانظمة 
رغم أن الفقه( صادف صعوبات» فبعضهم يعتمد معيار شخصي (التاجر) و البعض 
يعتمد معيار موضوعي(الاعمال سواء كانت حسب موضوعها أو حسب شكلها أو بالتبعية) 
وتظل جل المحاولات محل نقد و قصور. 

أ. أما المشرع الجزائري لم يضع أحكاما عامة أو نظرية عامة للعقود 
التجاريةء بحيث تتضمن تعريفا لهذه العقودء انما جاء بأحكام خاصة لانواع محددة من 
العقود التجارية ) و هي أحكام لعقود لا تغطي في الغالب كل نشاطات المؤسسات 
العمومية الاقتصادية. 


1) أنظر: المادة الأولى من المرسوم رقم 72.88 المؤرخ في 29 مارس 1988ء المعدل و المتمم للمرسوم رقم 
145.82 


2( راجع : د. مصطفی کمال مله أصول القانون التجاريء الدار الجامعيةء 1994 ص : 10 و ما بعدها 
3( أنظر : المواد من 351 إلى 669. و المواد من 882 إلى 936ء و المواد من 951 إلى 981 من القانون المدني. 
4) أنظر: a‏ من 30 إلى 214 من القانون التجاري. 
5( راجع : د . أحمد محرز القانون التجاري الجزائريء العقود التجاريةء الجزء 4 دار النهضة العربية للطباعة و 
النشرء بيروت 1981. 
د. عباس حلمي» القانون التجاريء العقود و الأوراق التجاريةء د.م.ج الجزائر 1987. 
د. أكتم الخولي» الوسيط في القانون التجاري» العقود التجاريةء الجزء 4ء 1958. 
3 . مصطفی کمال طه» الوجيز في القانون التجاري» مشاه المعارف»› الاسكندرية 17. 
و كذلك : 
V. René Rodiére, Droit commercial, effets de commerce, contrats commerciaux Faillite, 7™ Editon,‏ - 
DALLOZ, Paris 1975, P. 121‏ 
Houin (R) Michel (P), Droit commercial, commerçants et entreprises commerciales, concurence et‏ - 
contrats du commerce 9%™ Edition, DALLOZ, Paris 1990.‏ 


6) كالرهن» عقد الوكالة التجاريةء عقد النقل البريء عقد العمولة للنقل و ذلك بالنسبة لنقل الأشياء و الأشخاص» و عقد 
البيع و الرهن و الإيجار فيما يتعلق بالمحل التجاري» ثم أحكام عقود الشركات التجارية. 
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كما أن مبادئ القانون التجاري لم ترتكز على التخطيط الاقتصادي كنظام قانوني يوجه 
وينظم العمليات الاقتصادية لهذه المؤسسات» إنما هي قواعد أرتكزت على قواعد الحرية 
الاقتصادية و المنافسة الحرة و آليات السوق الامر الذي سيجعل تطبيق مبادئ العقد 
والالتزام في القانون المدني) على عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية أمرا حتمياء وهو 
ما يقودنا كذلك لمعرفة أهم خصائص العقود التجارية. 
ب. خصائص العقد التجاري : من أهم خصائص العقد التجاري() : 

- حرية التعاقد كأصل عام حيث تتميز العقود التجارية بالرضائية 
في أوسع صورهاء تطبيقا لمبدأ سلطان الأرادة» حيث يتم التعاقد عن طريق المراسلة 
الامر الذي يستوجب بقاء الايجاب قائما لفترة من الزمن تحددها طبيعة المعاملات التجارية 
و العرف التجاري» كما يعتبر السكوت قبولا في مواضع عدة“). 

- من حيث التنفيذء تخضع الاحكام المتعلقة بالعقود التجارية التي 
تتجه الى التشدد و ذلك لما يتطلبه النشاط التجاري من ائتمان» الامر الذي ترتب عنه 
الاخذ بجملة من القواعد و الاحكام بهذا الشأن» فمن أبرز الامثلة على الاحكام التي تهدف 
الى دعم الائتمان و تقويته نظام الافلاس/ء بما يوفره من ضمانات للوفاءء و ما يكفله من 
مساواة حقيقية بين الدائنين» ومن مظاهر دعم الائتمان أيضا افتراض التضامن بين 
المدينين بالتزامات تجارية عند تعددهم» دون حاجة الى اتفاق صريح أو نص في القانون» 
أضف الى ذلك النفاذ المعجل» وقصر مدد التقادم و ارتفاع نسبة الفوائد التأخيرية. 


1) أنظر: د. رياض عيسى» "ملاحظات حول الأسس القانونية الجديدة التي تحكم عقود المؤسسات الاقتصادية العامة 
والرقابة على تشاطها الاقتصادي" مجلة الفكر القائوني» العدد 5ء نوفمبر 1989ء ص: 96. 
2) راجع المواد : من 54 إلى 123 و التي تتضمن أهم مصدر للالتزامات و هو العقد من تعريف» و أحكام... 
3) لمزيد من التفصيل راجع : 
RENE ROBLOT, traité Elementaire, Droit commercial, 8™ Edition , L.6G.D.J Paris1976, P. 372, 373.‏ - 
4( أنظر : المادة 68 من القانون المدني. 
5) حول هذا الموضوع راجع : . 148 RODIERE (R), OP. CIT, P‏ - 
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- حرية الاثبات في العقود التجاريةء فيجوز اثبات العقود و غيرها من التصرفات 
القانونية التجارية بشهادة الشهود و القرائن و الفواتير و الدفاتر التجارية(. 

- قابلية العقود التجارية للتدويل عن طريق المعاهدات الدوليةءبوضع عقود 
نموذجية دولية كعقود القروض و البيو ع). 

و على ضوء ما تقدم يتضح أن تكييف عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية على 
أنها عقود تجارية بما تتميز به هذه الاخيرة من خصائنص)لا يمكن أخذه على اطلاقه 
فالمؤسسة العمومية الاقتصاية حريتها في التعاقد ليست كحرية الافراد. ودورها في التتمية 
يحتم وجود رقابة على نشاطها و علاقاتها التعاقدية. 

كما أن محل العقود التجارية للافراد هو مال خاص» يهدف الى تحفيق مصالح في 
الغالب خاصة بأطرافه» في حين عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية ينظم علاقات مال 
عام يتجاوز من حيث المضمون المصالح الخاصة لاطرافه»ليشمل مصالح وطنية وأهداف 
اقتصادية. 

و من أجل مسايرة مقتضيات الادارة التجاريةء وتماشيا مع حركية وسرعة الوسط 
التجاري أخضع المشرع عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية لمبداً المتاجرة و بالتالي 
اعتبرها عقود خاصة الا أنه لم يستطع أن يستغني كلية عن الطبيعة العمومية لعقود 
المؤسسات العمومية الاقتصاديةء إذ يبدو منطقيا في أوضاع خاصة أن تكون المؤسسة 
متوسلة بالسلطة العامةء وبالتالي تختلف عقودها عن تلك الواردة في القانون الخاص. 

2. عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية عقود ادارية استثناءا 

تملك المؤسسة العمومية الاقتصادية بصورة استثنائية القدرة على ابرام صفقات 
وعقود من طبيعة اداريةء نظرا لخاصية العموميةء وهو ذات المسعى لغالبية الانظمة (° 
1) أنظر : المادة 30 من القائون التجاري. 

2) أنظر : د. أحمد محرزء المرجع السابق» ص : 16. 


LAUBADERE (A. de), D.P.E, OP, CIT, P. 521‏ )3 
و کذلآف د. أميرة صدقي» المرجع السابق» ص : 96 وما بعدها. 
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التي تخول للمشروعات العامة حق ابرام عقود ادارية الى جانب ماتبرمه من عقود 
خاصة كأساس» وهذه 'الازدواجية في النظام القانوني للعقود التي تبرمها المؤوسسة 
العمومية الاقتصادية ناتج عن ميزتي المتاجرة والعمومية التي تطبع المؤسسة العمومية 
الاقتصادية""). 

و بالتالي خضوعها لمقتضيات التجارة من جهةء واستعمال وسائل القانون العام وما 
يتطلبه من امتيازات السلطة العامة من جهة أخرى/ءحيث خولها سلطة اصدار قرارات 
ادارية كما لها أن تبرم عقود ادارية(). 

غير أن العقد الاداري الذي تبرمه المؤسسة العمومية الاقتصادية يخضع لاحكام 
تجد مصادر ها في کل من : 

- قواعد و أحكام المرسوم 0434.91). 

- المبادئ و الاسس العامة التي تقوم عليها كافة العقود الادارية(5) 


1) د. محمد الصغير بعلي في رسالته» ص : 387 
2) أنظر: د. محمد الصغير بعلي» في رسالته» ص : 387 
3 المادة 55 و 56 من القانون رقم 01.88 حيث أبقى عليهما التنظيم الجديد للمؤسسات بموجب الأمر رقم 25.95. 
4( االمرسوم رقم 434.91 المؤرخ في 9 نوفمبر 1991« a‏ عدد 57 الصادرة في 13 نوفمبر 1991« المعدل 
والمتمم ب : المرسوم التنفيذي رقم 54.96 المؤرخ في يناير 1996ء المتعلق بالصفقات العمومية. 
تم المرسوم التنفيذي رقم 87.98 المؤرخ في 7 مارس 1998ء ج ر عدد 13 الصادرة في 11 مارس 
1998 
5 لمزيد من التفصيل راجع : د. سليمان الطماوي» المرجع السابقء ص : 45 و ما بعدها. 
LOUIS BOYER, contrats et conventions, Encyclopedie, DALLOZ, Civil, France 1995, P. 8 et suite.‏ - 
LAUBADERE (A. De) OP, CIT.‏ - 
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المطلب الثاني 
دورعقود المؤسسات العمومية الاقتصادية في تحقيق التنمية 


مما لا شك فيه أن تدخل الدولة في المجال الاقتصادي يتم بطرق مختلفة و منها 
المؤسسة العمومية الاقتصاديةء حيث تحتل مكانا بارزا في الاقتصاد الوطني من خلال 
توسيع و تنشيط الاقتصاد»ء و تعزيز القدرات و الخدمات من خلال توسع قاعدة هذه 
الخدمات و تطويرها كماو نوعا. و لأنها اداة الدولة المفضلة في التدخل في المجال 
الاقتصادي حيث تقوم بتتفيذ السياسة العامة للدولةء من خلال تحقيق الاهداف المنوطة بهاء 
ومن أهم الاساليب التي تتبعها المؤسسة في تحقيق هذه الاهداف هي العقودء و لأنها أكثر 
النماذج كفاءة بسبب مايلي() : 

- يوفر العقد جو من التنافس الذي يدفع بنظام السوق للضغط على المنتجين غير 
الأكفاء. 

- تجيز العقود وجود ادارة أفضل و غير خاضعة للكثير من التأثيرات» حيث 
تتحدد الالتز امات المتبادلة لاسيما بين المؤسسة و الجهات المركزية المطالبة بتوفير 
الادوات الاقتصادية التي تعزز و تحفز و توجه بفعالية إتجاه أهداف المخطط(*. 

- كما أنه الوسيلة المفضلة لتقرير السياسات المختلفة للدولة (اجتماعية 
واقتصادية)(. 

- يقوم التعاقد بحفز المؤسسات على إجراء البحوث حول أفضل السبل التي يمكن 
من خلالها إشباع الحاجات العامة(“. 


1) صافي عبد القادرء إشكالية خوصصة القطاع العام» رسالة ماجستيرء معهد العلوم القانونية الجزائر» 1995 ص:42 
2) محمد لعلاوي» طبيعة التخطيط الاقتصادي في ظل الاصلاحات الاقتصادية في الجزائرء رسالة ماجستير في العلوم 
الاقتصاديةء جامعة الجزائر 1995ء ص : 83. 
3 راجع : زايدي أمالء الانشاء التجاري للمؤسسة العمومية الاقتصاديةء رسالة ماجستيرء معهد الحقوق و العلوم 
الادارية جامعة عنابة 1998. ص : 38. 
4) أنظر : صافي عبد القادرء المرجع السابق ص : 43. 
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لذلك يمكننا التطرق لدور و أهمية العقد لا كعملية حيوية في النشاط الانساني فحسب»٬بل‏ 
كمظهر من مظاهر الحرية الفردية للمؤسسة العمومية الاقتصادية و ذلك من خلال : 
أولا : مساهمته في تنفيذ السياسة الاقتصادية 

إنطلاقا من الدور الذي تلعبه المؤسسة العمومية الاقتصادية في تتفيذ السياسة 
الاقتصادية للدولةء وفقا لقوانين السوق (المنافسة الأسعار...) في عمليات الانتاج 
والتبادل و التي تعتبر ضرورة لعملية التنمية الاقتصادية فإن العقد هو الاداة القانونية 
الاساسية في تنفيذ و انجاز الاهداف» و برامج المخططات المكلفة بها المؤسسات العمومية 
الاقتصاديةء فهي وسيلة تنفيذ و تجسيد هذه الاهداف على أرضية الواقع. 
فهي الاطار القانوني الامثل للتصرفات التي ترد على أموال المؤسسات العمومية 
الاقتصادية» سواء ما يتعلق بانجاز عمل» أو تقديم خدمةء فعند نشوء مؤسسة عمومية 
اقتصادية تكون لها جوانب متعددةء و في كل جانب ضرورة وجود عقد أو عدة عقودء 
حيث يقوم تنفيذ المشروع على مدى سلامة تتفيذ العقود الناشئة عن القيام بالمشروع. 

فقد يكون عقد أشغال عامةء عقد تجهيزء عقد استثمار» عقد شراكةء عقد عمل الى 
غير ذلك من المجالات و الاختصاصات» فعلاقة المؤسسة العمومية الاقتصادية بالعقد 
علاقة ذات أهمية خاصةء فهي علاقة السبب بالنتيجة. 

فالالتز امات التي تفرضها القوانينء لا يمكن تطبيقها لا سيما بين المؤسسات الا اذا 
تم تحديدها و ضبطها ضمن الاطار الملائم و هو العقد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين 
فيحدد السلطات والمسؤوليات و يرتب الاثار. 

وما يؤكد دور العقد ما تعكسه التشريعات التي كثيرا ما تركزعلى دور و فعالية 
العقود في انجاز برامج المخططات و الاآهداف التنمويةهحيث نص تقرير المخطط 
الرباعي الاول "اقرار النتائج الايجابية أو السلبية يمكن أن يكتمل)و يعزز) بتوسيع الصبغة 
التعاقدية كطريقة تقنية لتنفيذ الاهدافهو برمجة و تنظيم الانتاج»و تحديد المسؤوليات 
بشكل واضح» وعلى الخصوص في العلاقات الاقتصادية التي تقوم بين المؤسسات 


1) أنظر : المادة 9 من الأمر رقم 25.95 حيث أوكلت إلى الشركات القابضة العمومية مهمة متابعة و مراقبة تنفيذ 
سیاسات الاستتمار و التمويل قفي المؤّسسات العمومية الاقتصادية باعتبارها تابعة لها. 
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العمومية. ان تطبيق هذه التقنيات الاخيرة هو بالفعل ضمان ثابت لنجاح الاهداف و فعالية 
التخطيط في الظروف الراهنة '" . 

و كذا ما نصت عليه المادة 30 من القانون 11.80 و المتعلق بالمخطط الخماسي الأول 
على أن " يقيم نظام التخطيط ادوات التأطير الوطنية و تنظيمها و مراقبتها على أساس 
دعم التكامل و البرمجة فيما بين القطاعات و الجهات» و على أساس العلاقات التعاقدية 
على جميع مستويات المبادلات...". و من "أن التنظيم المحكم للاقتصاد يقتضي تعميق 
النظام التعاقدي فيما بين المؤسسات..") 

و بالتالي فعلاقة العقد بالمؤسسة العمومية الاقتصادية و التنمية علاقة تكامليةء فهي لا 
تستجيب لمصالح الاطراف المتعاقدة فحسب وذلك لتحقيق الربح » بل أداة عملية تترجم 
بواسطتها المصالح العامة للمجتمع الى مشاريع و منجزات» في اطار من الحرية 
الاقتصادية و المسوولية التعاقدية » بالاضافة الى وظيفته التقليدية كونه وسيلة تبادل 
اقتصادي. 

ثانيا : اداة تبادل اقتصادي( : و هي الوظيفة التقليدية للعقد كاداة وتقنية تبادل بين 
الإاطراف .(بالاضافة إلى كونه الاداة المفضلة للتعامل الاقتصادي التجاري و حتى 


الاجتماعي) حيث يحقق انجاز أو اقتناء أو تأدية خدمات. 


.130 : الميثاق الوطني 1986 ص‎ )1 
2) HAMIDI (HB) , pratique contractuelle et autonomie de entreprise publique , communication 
in : atelier national sur la gestion des contrats internationaux 
„, 11 et 12 juin 1996 I.N.P.E.D ,Boumerdes . 
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المبحث الثالث 


آبرز تصنيف للعقود التي تبرمها المؤسسة العمومية الاقتصادية 


توجد عدة تصنيفات لعقود المؤسسات العمومية الاقتصادية("ءحيث تصنف تصنيف 
ثناني و هو التقسيم التقليدي المتعارف عليه الى عقود خاصة و عقود عامة. غير أننا 
سنكتفي بتقسيم عقودها بالنظر الى التنظيمات و التشريعات الخاصة بها على اعتقادنا 
فمن إلى عقود تتمتع بأنظمة خاصة(المطلب الأول) والعقودالخاضعة للأحكام العامة 
(المطلب الثاني). 
ت المظلب الأول : العقود التي تتمتع بأنظمة خاصة. 
- المطلب الثاني : العقود الخاضعة للاحكام العامة. 


1( حيث تنقسم العقود من حيث طبيعة المنازعات إلى عقود إدارية و عقود مدنية. و من حيث التكوين إلى عقود 
رضائية و شكلية و عينيةء و من حيث تنفيذها إلى عقود فورية التنفيذ و عقود مستمرة و من حيث الاثار إلى عقود 
ملزمة لجانبين و عقود ملزمة لجانب واحدء و إلى درجة التفاوض عقود إذعان و عقود مساومةء و عقود مسماة 
و غير مسماة.. راجع حول ذلك : 

Gabriel Marty Pierre Raymand, Droit civıl -les obligations- T1, 2 ™ Edition Sirey, France, 1988,‏ - 
P.51 et suite‏ 
- د. أحمد عبا الرزاق السهوري» الو سيط قي شرح القانون المدنيء نظرية الالتزام بوجه عام -مصادر الالتزامت دار 
النشر للجامعات المصرية القاهرة 1952 ص : 137 و ما بعدها. 
Louis Boyers, contrats et conventions, OP.CIT, P. 8 et suite‏ - 
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المطلب الاول 
العقود التي تتمتع بأآنظمة خاصة 


من بين هذه العقود التي تتمتع بانظمة خاصة : 
أولا : عقد العمل 
ثانيا : عقدالتسيير 
ثالثا : عقد التمويل 
رابعا : عقد التأمين 


اولا : عقد العمل 
لقد كان للاصلاحات الاقتصادية اثرها البالغءعلى اعادة تنظيم وتكييف علآاقات 
العمل بما يتجاوب والخصائص التي طبعت القطاع العام (")ء من استقلالية ومتاجرة» بعدما 
كانت العلاقات تنبني علىاساس تنظيمي لائحي»اصبحت علاقات العمل بابرام عقد عمل 
يتم بناء! على شروط عامة تخضع لها مختلف العقود(#مع احكام قانونية خاصة بهذا 
العقديميز ها التفاوض عبر مراحله بدءا بمرحلة ابرامه فتنفيذه وترتيب اثاره وانقضائه . 
واهم مايرتبه عقد العمل بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية كجهة مستخدمة من 
حقوق»تتمتل اساسا في ما يقدمه العامل من مهام مرتبطة بمنصب عمله»مساهمة منه في 
- مجهودات الهيئة المستخدمةءلتحسين التنظيم والانتاجية4وحقها في الحفاظ على أسرارها 
ك :و هة س ل صر ف ق و ر هر ا جاع و ن و ی 0 
2) و ذلك بموجب الأمر رقم 12.78 المؤرخ في 5 أوت 1978ء و المتضمن القانون الأساسي العام للعامل» ج ر عدد 32 


الصادرة في 08 أوت 1978 . 
و حول هذا الموضوع راجع : 
E es‏ علي زغدوده المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر« رسالة دکتور أه»» 
المؤسسة الوطنية للكتاب سنة 1987. 

بموجب المادة 54 و ما بعدها من القانون المدني. 

4) راجع : قانون رقم 11.90 المؤرخ بتاريخ 21 أفريل 1990 يتعلق بعلاقات العمل» ج ر عدد 17 الصادرة في 
5 أفريل 1990 و القوانين المعدلة لهء لاسيما الأمر رقم 21.96 المؤرخ في 9 يوليو 1996 › ج ر عدد 43 
الصادرة في 10 جويلية 1996. ۰ 

65 أنظر : المادة رقم 27 في فقرتيها الأولى و الثانية من قانون رقم 11.90 
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واهم مايرتبه عقد التسسير باعتباره من العقود الملزمة لجانبين»لاسيما في ذمة المؤسسة 
العمومية الاقتصادية من التزامات و يخولها من حقوق تناولتها أحكام التشريع السابق. 
فبالنسبة للالتز امات () أهمها : 
- الاجر : حيث نص المشرع على أنه" يحدد أجر المسير في العقد» ويجب أن 
يكون مطابقا للاعراف المكرسة في هذا المجال" ويستفاد من المادة أن المشرع ترك كل 
الحرية للاطراف في تحديد أجر المسيرء وهذا ما يعد تطبيقا و تكريسا لمبداً سلطان 
الارادة. 
ان يحيل الاطراف الى القوانين و الاعراف الدوليةء لاسيما وأن الهدف من ابرام هذه 
العقود هو جلب الخبرة و الشهرة خاصة الاجنبية»و اضفائها على الانتاج الوطني»وانعاشه 
ال جانب الاجر ملزمة المؤسسة العمومية الاقتصادية بموجب عقد التسيير: 
- المخافظة على الملك المسير في حالة جيدة طوال مدة الاستعمال. 
- بقاء الملك حرا من أي التزام ما عدا الالتزامات التي لا تضر بحسن سيره. 
- تعقد جميع التأمينات التي تحفظ و تصون الملك المسير. 
وكل ما من شأنه توفير الحماية و الحفاظ على الملك العام. 
أما حقوقها فيمكن أن نجملها في ( : 
- تحسين المردودية الاقتصادية و المالية للملك. 
- رفع مستوى الخدمات المقدمة من المسير و الكفاءة و الانتاجية. 
- حقها في الضمان» لاسيما من التبعات المالية المترتبة عن المسؤولية. 


1) أنظر : المواد 2 و 3 من الأمر رقم 01.89 
2) أنظر : المادة 8 من نفس الأمر. 
3) أنظر : المواد من 4 إلى 7 من الأمر رقم 01.89 
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- حقها في الاطلاع و المتابعة بتمكينها من جميع المعلومات الخاصة بتنفيذ العقد 
والتقارير الدورية عن التسيير. 

و الملاحظ أن المادة الاولى جاءت واسعة في تحديدها لمحل عقد التسيير» حيث 
ترك المشرع مجال النشاط واسع في ميدان الانتاج و تقديم الخدمات على عكس ماهو 
معمول به في البلدان الغربية التي تقتصر في هذا النوع من التصرف القانوني على 
ميادين تقديم الخدمات في الفندقة. 

كما أن مثل هذه العقود حتى يلقىنجاحا لا بد من تهينة البيئة القانونية له» لاسيما 
وانه في الوقت الذي كان ميلاد مثل هذه العقود في التشريع الجزائري في فترة التحول 
التي تعرفها البلاد من نظام الاقتصاد الموجه الى نظام الاقتصاد الحرء وتحويل العديد من 
أنشطة الدولة الاقتصادية من القطاع العام الى القطاع الخاص. قد بدا مبتدعوه) التخلي 
عنه بل اقتصرت تطبيقاته فقط على الفندقةء لذلك يرى البعض ‏ إن نجاح مثل هذه 
الاساليب للخوصصة ومنها عقد التسيير مرتبطة بعدة عواملء كتوافر مناخ اقتصادي 
محفز على الابداع و الابتكارء وتشجيع التعامل بالميكانيزمات الحقيقية لاقتصاد السوق. 
لاسيما وأن هذه الاساليب بعض نتائجها الأولية ليست مشجعة فيما يخص حل مشكلة 
الفعالية الاقتصادية. 


1) حول هذا الموضوع راجع : مسعود محمودي»ء الرسالة السابقة > ص:90 . 

2) و هم الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا بوجه الخصوص و بلدان السوق الأوربية المشتركةء وقد حل محل عقد 
التسيير عقود أخرى كعقد التنسيقء عقد التمثيلء عقد التوزيع» حول هذا الموضوع : 
راجع : مسعود محمودي»الرسالة السابقة » ص : 92. 

3) راجع : سعید أکيل» محمد صالح» محمد بوتين» علاوي بغلالي» إستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصاديةء تسيير 
واتخاذ القرارات في إطار المنظور النظامي» جامعة الجزائر» 1994ء ص : 67 
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ثالثا : عقد التمويل 
التمويل هو عبارة عن الدعم المالي الذي يقدم من المؤسسات التابعة لوزارة المالية 
لانجاز أغراض التنميةء ويكون لفائدة مؤسسات القطاع العام و كذا القطاع الخاص. 
وينصب على تمويل الاستتمار و الاستغلال» وبالتالي اشراك هذه المؤسسات المالية 
باعتبارها ممول و مراقب في الوقت نفسهءللمشاريع و جديتها لكل مراحل الحياة العقدية. 
وهذه العقود تأخذ شكلين: 
1. عقود تمويل الاستثمار: إن المؤسسات الوطنية تتمتع بحرية في تحديد استثماراتها 
وتمويلها ذاتيا عن طريق الاقتراض""ء و ذلك وفق تنظيم اطار قانوني لتمويل 
الاستثمارات يحدد المراحل السابقة على ابرام عقد التمويل (كدراسة الملف وتحديد المبلغ 
الممكن اقراضه...) الى أن يتم امضاء العقد الذي يشتمل على بيان الالتز امات المتبادلة 
للمؤسسة و للبنك»ركذلك المبلغ»و شروط الاعتماد»وطرق الاأسترداد. وعقد القرض هذا 
يعد من عقود الاذعان على اعتبار الشروط العقدية)كمدة القرض»و مبلغه»و كيفية 
استردادموقيمة الفائدة محددة مسبقاءو بالتالي على المتعاقد مع هذه المؤسسات المالية4) 
الامتثال لهذه الشروط اذا اراد التعاقد معها. 
2.عقود تمويل الاستغلال : وهي قروض موجهة لتمويل خزينة المؤسسة العمومية 
الاقتصادية لضمان سير دورة الاستغلال (تموين»› تخزين» انتاج)» حيث تقدم المؤسسة 
احتياجاتها المالية فيما يخص عمليات الاستغلالم مصحوبة بوثائق كمخطط التمويل 


1( عن طريق المؤسسات المالية المتخصصة بواسطة قروض طويلة الأجل باللجوء إلى الإعائة الخارجية بواسطة 
الخزينة و البنوك. 
لمزيد من التفاصيل راجع د. لعشب محفوظ الوجيز في القانون الاقتصاديءالنظرية العامة و تطبيقاتها في الجزائرء 

دمج الجزاتر 1993« ص : 222 و ما بعده. 

2( حول الاجراءات السابقة علی إمضاء العقد راجع ا محفوظ لعشب» المرجع السابقء ص : 223 و ما بعدها. 

کذلآف مسعودي» قي رسالتهء ص : 96. 
Voir : MARC GANILSY, les conventions sur la preuve sont elles des clauses abusives, article réçus‏ )3 
par internet.‏ 
4) هذه المؤسسات هي : - البنك المركزي الجزائريء البنك الوطني الجزائري» بنك الجزائر الخارجي › القرض 
الشعبي الجزائري» بنك الجزائر للتنمية. 
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وميزانية الاستغلالء و دراسة تفنية اقتصادية للمشروع؛ و نسخة من السجل التجاري 
اظ اف رن 
بعد الدراسة يقرر البنك مدى مساهمته في تمويل المؤسسة ويمضي عقد بهذه المناسبة 
وفق الاحكام العامة للعقود. 
رابعا :عقد التأمين : 

لقد جاءت فلسفة اقتصاد السوق باستحداث عقود جديدة) تناسب التطور 
الاقتصادي» و تطوير عقود قديمة) حتى تتماشى و التوجه الجديدء و تؤكد على الزامية 
نوع من العقود و هو عقد التأمين و هو اتفاق يلتزم بمقتضاه المؤمن له أو الغير 
المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا أو أي اداء مالي آخر في 
حالة تحقيق الخظر المبين في العقدء و ذلك مقابل أقساط أو أية دفو ع مالية أخرى. 
و بالتالي يقع وجوبا على المؤسسة العمومية الاقتصادية التأمين» مما يرتب إلتزامات 
باعتبارها المؤمن له أهمها الالتزام بالادلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر عند بدء التعاقد» 
والاعلان عن تفاقمه أشاء تتفيذ العقداك4و الالتزام بدفع القسطا و بالاخطار بوقوع 
الخطر أما المؤمن فأهم التزاماته هو دفع مبلغ التأمين(؟. 


1)JEAN GALAIS DULAY, credit bail (leasing), Encyclopédie DALLOZ commercial, France, 1995. 

2( كعقد الشركةء حيث ظهرت الشركة الفردانية أنظر المادة 564 من الأمر 27.96 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 

المعدل و المتمم للقانون التجاري» ج ر عدد 77 الصادرة في 11 ديسمبر 1996. 

. 3) أنظر: الموادمن 163 إلى 172 من الأمر 5 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأميناتء ج ر عدد13 
الصادرة في 8 مارس 5ء لاسيما المادة 168 منه في فقرتها الأولى حبث تنص على أنه : "يجب على كل 
شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصنع أو ابتكار أو تحويل أو تعديل أو تعبتة مواد معدة للاستهلاك أو 
للاستعمالء أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤليته المدنية المهنية تجاه المستهلكين و المستعملين و اتجاه الغير.... 

و راجع أيضا لمزيد من التفاصيل : د. ابراهيم أبو النجاء التأمين في القانون الجزاتري» ط 2 د.م.ج. الجزائرء 
سنة 1985. 
4) أنظر : المادة 2 من الأمر 07.95 
5( أنظر : المادة 15 من الأمر رقم 07.95 
6) أنظر : المادة 16 في فقرتها الثانية من نفس الأمر. 
7) أنظر : المادة 15 في ققرتها الخامسة من نفس الأمر. 
و راجع حول ذلك : د. محمد شرعان» الخطر في عقد التأمينء منشأة المعارف الاسكندرية 1984. 

8) آنظر : المادة 12 من الأمر السابق 
و كذلك : المادة 56 من نفس الأمر حيث تنص على أنه " يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية 
المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير" 
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و الحقيقة أن المشرع فرض اجبارية التأمين كان ذلك تحديدا لنوع معين من 
التأمينات و هو التأمين على مسوولية الغير» حيث تثبت مسؤولية المؤمن له أي المؤسسة 
العمومية الاقتصادية. و بالتالي التزام المؤمن بالتبعات المالية عن الاضرار أو الفعل 
الضار الذي يلحق الغير أودوو حقوقه و هذا يعني أن المشرع جعل التأمينات على بقية 
الانواع من الاخطار مسأالة اختياريةء مادام الوجوب و الالزام حصره في المسؤولية 
المدنية تجاه الغير كالتأمين من خطر الحريق يق» و هلاك الحيوانات و الاخطار المناخية و 
تأمين البضائع المنقولة. 


1) أنظر : المادة 59 من الأمر 07.95 
2) أنظر : المادة 163 من الأمر أعلاه . 
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المطلب الثاني 
العقود الخاضعة للأحكام العامة 


و تشمل هذه الطائفة كل العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية الاقتصادية التي 
لا تخضع لأحكام نظام خاص» حيث ينظمها أحكام القانون الخاص في أغلبهاء حيث لا 
تظهر فيها المؤسسة العمومية الاقتصادية كتاجر عام» وفق مفهوم llفق4ı GEORGE‏ 
1 بحيث تكون مجردة من السلطة العامة بل مجرد تاجر مشل الخواص يتطلب 
نشاطه السرعة والائتمان و المرونة التي تميز القانون التجاري وتحديدا العقود التجارية 
وهي الأصل في نشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية"ء وسيصبح تطبيق مبادئ العقد 
والالتزام التي نص عليها القانون المدني أمرا حتمياء ما لم توجد تشريعات خاصة تنظم 
تلك العقود التي تبرمها المؤسسة العمومية الاقتصاديةء وهي مبادئ يتسلط عليها سلطان 
الارادة ' autonome de la volo‏ ویتحکم في نتائجهاء فهو المبدأً الذي أفرزته 
الثورة الرأسماليةء والذي كان من نتائجه على الصعيد القانوني هي حرية التعاقد وأن 
يکون العقد شريعة المتعاقدين» والواقع أنه إذا كانت تشريعات عقود مؤسسات القطاع العام 
السابقة قد أفرزت سلبيات في التطبيق العملي » فإن العودة الىأحكام القانون التجاري 
والمدني وتطبيقهما على عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية ليحدث إنتعاشا في الاقتصاد 
الوطني» يمكن أن يؤدي الى إنهاء الرابطة القانونية دون أن تتمكن المؤسسة العمومية من 

تنفید برنامجها الانتاجي وخطتها الاقتصادية بمو جب القواعد التشريعية التي هي قواعد 
إحتياطية مكملة لإرادة المتعاقدين» لاسيما أن فروع النشاط الاقتصادي هي سلسلة من 
الحلقات الاقتصادية المترابطة وظيفيا في ما بينهاء وإخلال فرع بإلتزاماته سوف لا ينعكس 
على نشاطه والمتعاقد معه فقط » بل تكون له آثار سلبية على عدد كبير من الفروع 


1( أنظر : المادة السابعة و كذا 23 من الامر رقم 25.95. 
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الاقتصادية الاخرى التي ينتج معه عدم تنفيذ البرامج الاقتصادية»ء وبالتالي الاثر السلبي 
على الاقتصاد الوطني') . 

بالاضافة الى العقود التي تبرمها المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري التي لا تتجاوز 
قيمتها 4000000د ج حيث ينظمها أحكام القانون الخاص» و تبرير اخراج هذه العقود 
من دائرة القانون العام واخضاعها للقانون الخاص أنها تتعلق بالحياة اليومية للمؤسسة 
العمومية من ناحية والتي يبدو فيها المحل أقل قيمة و أهمية بما لا يتطلب اخضاعها الى 
الاجراءات الادارية التي تتسم بالتعقيد في أغلب جوانبها. 


1( انظر :د. رياض عيسى» المقال السابق »ص : 97 . 
2) انظر : المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98 .87ء المتضمن تنظيم الصفقات العمومية . 
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الفصل الأول 


إبرام عقد المؤسسة العمومية الإقتصادية 


يشترك عقد المؤسسة العمومية الإقتصادية مع غيره من العقود في أركان التكرين 
لمجرد كونه عقدء و ينفرد بخصائص ذاتية تجعله متميزا عنها لأن المؤسسة العمومية 
الإقتصادية ليست كالأفراد في بعض الأحيان» حيث نتقيد في بعض تصرفاتها بضو ابط 
ترسمها القوانين ولايمكن أن تحيد عنهاء لذلك نجد إلى جانب فكرة التعاقد وضرورة نشا 
العقد عن إرادتين حرتينء مراعاة ما يحيط بإبرامه من ظروف ناشئة عن كون المؤسسة 
العمومية الإقتصادية هي التي تكون طرفا فيهء وأن جزء من أموالها عام")ء وأنها تسعى 
إلى جانب تحقيق الربح تحقيق التنمية كهدف عام. 


ومع ذلك فإن العمل الذي ينشاً يبقى محتفظا بصفة العقد من حيث كونه تعبيرا عن 


إرادتين» فله أركان العقد. 


وإزاء هذا الوضع لعقد المؤسسة العمومية الإقتصادية من حيث التكوينء سوف نتناول 
مبداً سلطان الإرادة في تكوين عقود الموسسة العمومية الإقتصادية وحدوده في (مبحث 
أول)»وعملية التعاقد أي أركان العقد في (مبحث ٿاني). 


- المبحث الأول : مبداً سلطان الإرادة في تكوين عقود المؤسسة العمومية الإقتصادية 
وحدوده. 


- المبحث الثاني : عملية التعاقد (أركان العقد). 


1) راجع : - قانون رقم 25.90 المؤرخ في 28 ماي 1990. المعدل لبعض أحكام القانون التوجيهي. 
- قانون رقم 30.90 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990ء والمتضمن قانون الأملاك الوطنيةء لاسيما المادة 18 
و كذا اامادة 170 في فقرتها الأولى منه» ج ر عدد 52 الصادرة في 2 ديسمبر 1990. 
= المرسوم التشريعي رقم 08.93 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل و المتمم للأمر رقم 59.75 
المتضمن القانون التجاريء و المادة 680 منهء ج ر عدد 27 الصادرة في 
7 أفريل 1993ء ج ر عدد 43 الصادرة في 29 جوان 1993 لاستدراك. 
- المرسوم التشريعي رقم 08.94 المؤرخ في 26 ماي 1994ء و المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 
1994« المادة 5 في فقرتها الثالثة منهء ج ر عدد 33 الصادرة في 28 ماي 1994. 
- الأمر رقم 25.95 السابق الذكر لاسيما المادة 20 منه. 
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المبحث الأول 
مبدأ سلطان الإرادة في تكوين عقود المؤسسة العمومية الإقتصادية 


و حدوده 


المطلب الأول 
مبداً سلطان الإرادة في تكوين 
عقود المؤسسة العمومية الإقتصادية 


إن سس النظرية العامة للعقد في القانون المدني» تؤكد تشبث هذا القانون بمبداً سلطان 
الإرادة كأساس قانوني للعقود عموما. 

فإلى أي حد تسيطر إرادة المؤسسة العمومية الإقتصادية على العقود التي تبرمها؟ 

القاعدة العامة في مختلف أنواع العقود أن لإرادة الشخص دور في إبرام العقد أو 
عدمه إنطلاقا من مبدأً سلطان الإرادة(" وفي تحدید ما يترتب عليه من آثار. 

وأما القانون فيقتصر دوره على الإعتراف بالأثر الملزم لهذا العقد وضمان تنفيذ ما 
ينشأعنه من إلتزامات. وبالتالي فإن النتائج المنطقية التي تترتب على الأخذ بمبدأً سلطان 
الإرادة هي الحرية التعاقديةءالتي تجعل الإرادة وحدها هي التي تتشى العقدءوتحدد 
الإلتزامات الناشئة عنه دون حاجة لأن تصب هذه الإرادة في شكل معين. 

وعليه إحترام مشيئة المتعاقدين نتيجة لهذا المبدأًء فلا المشرع ولا القاضي يملكان 
التدخل لتعديل ما أراده الطرفان بدعوى إتباع قواعد العدالة. 


1) - LOUIS BOYER, Contrats et conventions,OP.CIT, P. 6. 
- ROGER HOUIN, MICHEL PEDAMON, Droit commercial, 9%*™ Edition, Dalloz, Paris 1990, 
P.505. 
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ولان إقتصاد السوق يقوم أساسا على مبدا تحرير المبادرة الفردية والمنافسة بين 
المتعاملين الإقتصاديين أفرادا كانوا أم شركات بكل حريةء وبإنتهاج الجزائر لهذا التو جه 
الجدید اساب للتنظيم الإقتصادي في الدولةء عرف هذا المبداً إنتعاشا ودفعا جديداء نظرا 
للإرتباط الحيوي بين العقد كالية وإقتصاد السوق كايديولوجية وهذا بعدما تقلص سلطان 
الإر ادة() لإعتماد التشريعات الجزائرية قبل الإصلاحات» الإشتراكية أسلوبا وفلسفةء لذا 
إحتل إستعمال العقود الصدارة في التعاملات الإقتصادية بين مختلف الأطراف سواء 
أشخاص خاصة أم عامة. 

الحقيقة أن هذا المبدأً عالج أحكام العقد من زاوية المتعاقدين فقط وبالتالي فإن مصير 
العلاقة العقدية في ظل أحكام هذا المبدأً نتوقف على إرادة أطرافهاء سلبا وايجابا. 

إن الأمر يختلف فيما يخص عقود المشروع العام» فإرادة الأطراف المتعاقدة وسلطتها 
في الإبرام تضيق وتتسع حسب طبيعة العلاقة التي تنشاً عن هذه العقود »ءومدى إرتباطها 
والخطة وبالتالي تختلف درجة حرية الإرادة في تكوين عقودها حسب نوع العقدء ما إذا 
كنا أمام عقود مخططة أو عقود منظمة أو عقود خارجة عن نطاق الخطة. 


أو لإا : العقد إئnخb¦ططb Le contrat Planifié‏ 
وهو العقد الذي يكون إبرامه واجبا مفروضا على المشروع أوالمؤسسة دون أي حرية 
أو إختيار» بحيث أن كل مشروع أو مؤسسة يقوم من جانبه بتتفيذ الجزء الخاص به 

والوارد في الخطةءو هذا النوع من العقود م بم ر حلتین ): 


YVES GYON, Droit des affaires, Droit commerçial général et sociétéês, 6™ Edition, Tome 1,‏ )1 
Economica, Paris, 1990, P. 847 etS.‏ 
2) آنظر : زايدي أمالء الإنشاء التجاري للمؤسسات العمومية الاقتصاديةء المرجع السابقء ص :37. 
3) حیث آن المذهب الإشتراكي يؤدي إلى تقييد حرية الأفراد بالقيود التي يقتضيها الصالح العام للمجتمع» حول هذه 
القيود راجع 
GABRIEL (M), PIERRE (R), OP, CIT, P. 30.‏ - 
4) راجع : د. شمس علي مرغني» المرجع السابقء ص : 101. 
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المرحلة الأولى : حيث تضع الخطة أمرا صريحا و مفصلا يفرض تكوين العقد»ويحدد 
بصفة آمرة أجز ائه»ومحله»وحتى تاريخ إبرامه»و المشروعات المعنية بالتتفيذ. 

و هذا النوع من العقود المفروضة قل إستعمالهءلآنه لا يتناسب والتطور الذي لحق 
التخطيطء كما أنه لا يترك للأعوان الإقتصاديين أي مجال للمناقشة و التفاورضءو عليه 
فإنه يتضح أن مبداً سلطان الإرادة يكاد ينعدم بل تتنعدم إرادة الأطراف المتعاقدة»سواء في 
مرحلة التكوين أوتحديد الأطراف أو المحل» فالخطة هي التي تبين محتويات العقد من 
بداية المفاوضات إلى غاية تاريخ الإنعقادء لأنه تنفيذا لنشاطات أساسية قاعدية و التي 
يعتبر تحقيقها إلزاميا. وبالتالي تبدو الحرية العقدية أقل فعالية بل مجرد سطحية تعاقدية 
لعلاقة قانونية متواجدة سلفاء تطبيقا لاوامر الخطة» و التي يعتبر تكوين العقد في هذه 
الصورة مجرد إجراءات إدارية منظمةءهدفها إنجاز الخطة وتأخذ الطابع الإلزامي(. 


المرحلة الثانية : بدأت منذ أن أصبح الإرتباط بين المشروعات العامة أو المؤسسات 
العمومية بعضها البعض عن طريق العقود. وأن قانون الخطة لايدخل في التفاصيل بل 
يحدد المهمة المطلوبةء و المؤسسات الملزمة بالتنفيذء و يترك لمشروعات القطاع العام 
وضع كافة الجزئيات والمواصفات اللازمة للقيام بالعمل المنوط بها أداؤم»و يطلق البعض 
على هذه العقود 'بالعقود الإقتصادية الضمنية' (). 

وفي كلتا المرحلتين لابد لمؤسسة القطاع العام الدخول في علاقات تعاقدية»و ليس لها 
أن تفلت من إيبرام هذه التعاقدات»لأن إبرامها يعود إلى معطيات الخطة الإقتصادية 


1) الاتحاد السوفياتي 'سابقا" و هو صاحب أول خطة اقتصاديةء 1928ء تركه منذ فترة النظام الاقتصادي الجديدء 
راجع بهذا الصدد : 
SOBHI KHALIL (M), le dirégisme économique et les contrats, Etudes de droit comparê‏ - 
France -Egypte - UR.SS, L.G.D.J, Paris, 1967, P. 34‏ 
2) أنظر : د. محفوظ لعشب» الوجيز في القانون الاقتصاديءالمرجع السابقء ص : 145. 
3 و هذا ما يعرف في لغة القانون الكلاسيكية بعبارة : 
Lorsqu’ un avant contrat oblige ã conclure un contrat ”‏ " 
Voir sur ce point, SOBHI (M), OP. CIT, P. 33.‏ 
IBID. P. 33‏ )4 
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ودورها الرئيسي في بلورة هذه المعطياتءو بإعتبار إبرامها 'على أساس واجب 
عقدي"(). 


Les contrats réglementés . ثانيا : العقود المنظم‎ 

و هي العقود التي تبرم تنفيذا لمهمة إجمالية محددة من الخطة لأحد مؤسسات القطاع 
العام دون أن تحدد الطرف الأخر المتعاقد معهء بل تترك للمؤسسة أو المشروع العام 
الملزم بالتنفيذ حرية إختيار من تتعاقد معه»و لها كذلك وضع الشروط المناسبة 
والإجراءات اللازمة التي من شأنها تحقيق فة لهدف في الوقت المناسب و المحددء 
وبالمواصفات المطلوبة والمقررة سلفا في الخطةء و غيرها من المسائل التقنية و العملية 
التي لا يمكن للهينات المكلفة بالبرمجة والتخطيط توقعها وتقديرها أحسن تقدير»ء لأن 
المؤسسة المعنية هي الأكثر قدرة من غيرهاء على تقدير ما تتطلبه عملية التنفيذ الجيد 
للعقد وذلك لوجودها على أرضية الواقع العملي. وبالتالي فهي في حاجة إلى نوع من 
الحرية و المرونة والمسؤولية وحرية المبادرة للتكفل بكل ما يتعلق برسم و تحديد 
الشروط والأحكام العملية و الفنية لتنفيذ المهمة المكلفة بها من قبل المخططءوهي الطريقة 
الأكثر إتباعا في أغلب الدولء لان عملية تنظيم العقود يصعب إدراجها بتفاصيلها 

2ro. AE Mee 
وجزنياتها في قانون الخطة(”.‎ 

و قد کان أول ظهور لهذه الطائفة من العقود في التشريع الجزائريءو التي نتميز 
بخصائص تنفرد عن بقية العقودء في الخطة الرباعية الأولى التي أشارت إلى هذا النوع 
من العقود» و حاولت الخطة الرباعية الثانية تعريفها(. 


1) د. رياض عيسى» ملاحظات حول الأسس القانونية الجديدة التي تحكم عقود المؤسسات الاقتصادية العامةء و الرقابة 
على نشاطها الاقتصادي» المرجع السابقء ص : 98. 
2) راجع : ê ey‏ . فتحي عبد الصبور› الشخصية المعنوية للمشروع العام» المرجع السابق ص : 607. 
ا . سلیمان أحمية العقود المبرمجة في النظام القانوني الجزائري و المقارن»المرجع السابقء ص :61. 
3( بقولها "يعد العقد ما بين المؤسسات آداة لتنظيم الاقتصاد»ء ينظم خلال مرحلة تخطيط محددة سنوية أو متعددة السنوات 
و على مستوى تقريري لا مركزي» وضع علاقات قانونية و اقتصادية و مالية بين المؤسسات موضع 
التطبيق" 
الأمر رقم 78.74 المؤرخ في 24 جوان 1974ء المتضمن المخطط الرباعي 77.4 ج ر عدد 32 الصادرة في 
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و قد توالت و تعددت محاولات الفقه الجزائري أ تعريفهاءو الذي استند إلى نص المادة 
1 مکر ر دون مناقشتها و تحلیل فحواها. 

و لعل في رأينا التعريف الذي جاء به الأستاذ أحمية سليمان أكثر شمولية في ما يتوفر 
لنا من مراجع حيث عرفه " کونه اتفاق مكتوب يلتزم بمقتضاه مؤسستين أو أكثر في حدود 
اختصاصاتها بتنفيذ حصة أشغال أو خدمات أو توريدات وفقا للبرامج و المواصفات 
والأحكام المحددة سلفا في المخطط". فهي إذا طائفة من العقود تبرمها مؤسسات عمومية 
فيما بينها وفقا لأوامر الخطة الصادرة إليهاء فهي من حيث أهدافها أدوات لتنفيذ مهام 
التخطيط من خدمات و أشغال و توريدات» و تستمد أسسها و أحكامها من قوانين التخطيط 
و البرمجة الاقتصاديةء و مختلف النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكمها بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة. و تتص بهذا الصدد المادة 11 مكرر 5 من الأمر المتضمن 
تنظيم العقود المبرمجة "يجب أن يكون تنفيذ كل مجموعة للأداءات» موضوع صفقة طبقا 
لسجل الأنجازات الذي يحدده العقد المبرج» و المبرم تطبيقا لقانون الصفقات العامة في 
اطار الأحكام المنصوص عليها في هذا العقد المبرمح"'. 

و يتضح من المادة أن المشرع أخضع هذا العقد للقانون المتضمن الصفقات 
العمومية) باعتباره عقد إداري بنص القانون» و ما يتبعه بالضرورة خضوع هذا العقد 
لكافة أحكام ومتطلبات و شروط هذا القانونءلا سيما ما يتعلق بالاجراءات و الوثائق التي 
حددهاءوالتي تتصف أغلبها بالطابع الاداري المحض. و يعني من ناحية أخرى أن 
المؤسسة العمومية الاقتصادية باعتبارها شركة تجارية و تكتسب صفة التاجر تبقى بمنأى 
عن هذه العقود التي هي أدوات لنشاطات المؤسسات ذات الطابع الإداري. 


.360 : راجع : د. أحمد محيوء محاضرات في المؤسسات العامة» ط. 3ء سنة 1986 ص‎ )1 
- BOUSSOUMAH (M), OP, CIT, P. 653. 
- KOBTANE (M), Le régime Juridique des contrats de secteur public études de droit comparé- 


Algérienne et Française, O.P.U, Alger 1984, P. 231.‏ 
2) الأمر رقم 11.76 المتضمن تعديل الصفقات العمومية. 
3 أ. أحمية سليمان» العقود المبرمجة في النظام القانوني الجزائري و المقارنء د.م.ج الجزائتر 1991 ص : 15. 
4) الأمر رقم 11.76 السابق الذكر. 
5) راجع : المادة 14 وكذا المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 434.91. 
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كما أن المؤسسة العمومية الاقتصادية أصبحت خطتها هي العقد الأساسي الذي يربط 
بينها و بين الدولة"ء بحيث أنه من خلال هذه الحالة التعاقدية تنشأ إلتزامات متقابلة 
تجعل المؤسسة بعد إعتماد خطتها ملزمة بتطبيق ما ورد فيهاءو في الوقت نفسه تصب> 
الدولة مطالبة بإحترام إستقلاليتها في الإدارة و التسيير بما في ذلك إيرام عقودهاء و التي 
تسمح لها بإختيار الوسائل الكفيلة بتجسيد الأهداف الواردة في الخطة والتي على أساسها 
تتحدد مسؤوليتها التعاقدية حيث تنص المادة 34 من القانون 02.88 على أنه تتجز 
مخططات المؤسسات العمومية الإقتصادية بواسطة عقود يرتضيها الأطراف بحرية قصد 
تبادل موادهم وخدماتهم في إطار الأهداف والمقاييس المنصوص عليها في المخطط 
الوطني "). 
وعليه فإن المؤسسة العمومية الإقتصادية لها حرية الإبرام في كل ما تراه ضروري 
من أحکام و شروط وفق فق المواصفات و المقاييس التي تحددها قوانين وتنظيمات المخطط 
الوطني . 
أما إذا قامت الدولة بفرض إلتزامات على المؤسسة العمومية الإقتصاديةء إذا كان 
موضو ع العقد خدمة عمومية تحقيقا للأهداف الوطنية. فإن المؤسسة مقابل هذا الإلتزام 
تأخذ تعويضا ماليا يتم تحديده مسبقاءو هو ما يمكن إستخلاصه من أعمال الندوة الوطنية 
الرابعة للتنمية التي تؤكد على ضرورة تقديم الدولة للمكافآت اللازمة لتحقيق الأهداف 
الوطنيةء عندما تكون هذه الأخيرة بعيدة عن منطق المشروع الإقتصادي» و تجد بعض 
المؤسسات نفسها ملزمة بالتكفل بها من خلال نماذج العقود التي تبرم لهذا الغرض(“ 
ومهما يكن طبيعة موضوع أو محل العقد الذي تبرمه المؤسسة العمومية الإقتصاديةءفيما 


ادا کان بخصورص التخطيط أو خدمة عمومية فان حرية إرادة المؤسسة العمومية 


1) BOUMEZRAG (A), Fentreprise publique et ses relations avec état, Thèse de magister, Institut 


des sciences économiques, Alger 1990, P.104 et suite 
.1988 القانون رقم 02.88 المؤرخ فقي 12 جانفي 8 ,/ المتعلق بالتخطيطء ج ر عدد 2 الصادرة سنة‎ (2 
أنظر: النص الكامل للاتحة إستقلالية المؤسسةء الصادرة عن الندوة الوطنية الرابعة للتنميةء المنشور بالمجذة‎ )3 
.1 الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسيةء عدد رقم‎ 
أنظر : المادة 8 من قانون 01.88 الملغى.‎ )4 
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الإقتصادية تبدو أقل تقييداء لأن المهمة فيها محددة إجمالا في هذه العقود و بهذا تقلص 
فيها مجال سلطان الإرادة. 

و إن هذا الأخير يختلف في مداه عن العقود المخططة» التي تحدد فيها المهمة تفصيلا 
لدرجة تعدم فيه إرادة المشروع العام و تجعله مجرد أداة للتنفيذ. كما أن هناك عقود 
مفروض على المؤسسة العمومية الاقتصادية ابرامها باعتبارها شركات حيث ينص 
المشرع على أنه يجب على كل شخص طيعي أو معنوي يقوم بصنع أو ابتكار أو تحويل 
أو تعديل أو تعبئة مواد معدة للاستهلاك أو للاستعمال» أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته 
المدنية المهنية تجاه المستهلكين و المستعملين و تجاه الغير.ء.." و يستخلص من المادة 
أن تدخل المشرع بوجوب إيرام عقد التأمين أضعف من مبدأً سلطان الارادة أي حرية 
إرادة المؤسسة في انشاء العقد إلى حد كبير»و هذا حماية للنظام الاجتماعي و الاقتصادي 
على حد سواء. 
ثالثا : العقود الخارجة عن نطاق الخطة : 

في مثل هذه العقود يظهر مبداً سلطان الإرادة جليا فالمشروع العام أو المؤسسة 
العمومية الإقتصادية تتمتع بحرية واسعة في إبرام عقودهاء من حيث إختيار المتعاقد معهاء 
وتحديد لكل الشروط الخاصة للعلاقة العقديةء فأحكام الخطة لا تلزم المؤسسة على التعامل 
وفقا لتفاصيل معينةء ولا مع متعاقد معين» بل أن إختصاصها يكون محدد بمبداً التخصص 
و "الذي لا يمنعها حتى من إيرام عقود لا تدخل ضمن موضوع نشاطها". 

و قد نص المشرع صراحة في المادة 24 في فقرتها الأولى من الأمر رقم25.95 
على أنه 'يمكن التنازل عن الذمة المالية للمؤسسات العمومية الإقتصادية المندرجة ضمن 
مجال تطبيق هذا الأمر و التصرف فيها وفق قواعد القانون العام ..." 

و بالتالي يقر المشرع بطريقة أو بأخرى حرية المؤسسة العمومية الإقتصادية في إبرام 
عقودها وفق أحكام عقود القانون الخاص الذي أساسه مبدأً سلطان الإرادة. لا سيما العقود 
الإستثمارية»وكون المؤسسة العمومية الإقتصادية تنشط في قطاعات تنافسية حتى يسمح 
1) المادة 168 من الآمر رقم 07.95 المتعلق بالتأمينات. 


2( | محفوظ لعشب» الوجيز في القانون الاقتصادي» المرجع السابقء ص : 148. 
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لها بالتعامل بفعالية مع علاقاتهاء الجديدةء بدءا بالتفاوض» وإختيار بشكل حر المتعاقد معها 
بما يتلائم وسياستهاء وفلسفة إقتصاد السوق التي قوامها المردودية الإقتصادية التي لا 
يمكن إدراكها إلا بالإستناد إلى تطبيق قواعد المعاملات التجارية و أدوات القانون الخاص. 

غير أن هذه الحرية في التصرف» و منها إبرام العقودء على اختلافها ليست مطلقة بل 
مقيدة 'بالحدود التي يعينها عقد انشائها أو التي يقررها القانون "")ء و هو مايتمثل في 
الإلتزام بالدرجة الأولى بتخصصها الإقتصادي المحدد بموجب نظام الشركة أو قانونها 
الأساسي» بالإضافة إلى ضوابط أخرى يحددها القانون. 


1) المادة 50 من القانون المدني. 
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المطلب الثاني 


حدود حرية إرادة المؤسسة العمومية الاقتصادية. 


إن الأصل في عقود المؤسسة العمومية الإقتصادية بوصفها عقود تجاريةءأن لإرادة 
المتعاقدين حرية في إيرامهاءو تحديد مضمونها تطبيقا لمبدأً سلطان الإرادة. 

و إذا كان المشرع قد اتجه إلى إخضاع نشاط المؤسسة العمومية الإقتصادية إلى 
القانون التجاري في علاقاتها بعضها بالبعض الآخر من جهةءأو في علاقاتها مع العملاء 
من جهة أخرىيءو ذلك بوصفها تاجر عام» و لأن القواعد التجارية أكثر صلاحية و مرونة 
من القانون العام» لمواجهة حاجات النشاط التجاري الذي يقوم على السرعة و الائتمان. 

بيد أنه مما لا شك فيه أن مبادئ القانون الخاص التي تستمد مادتها من مبدأً سلطان 
الإرادة» وتطبيقها على عقود المؤسسات العمومية الاقتصاديةء لا ينفي من ناحية أخرى أن 
لها طابعا عاما بسبب ارتباطها الوثيق بالدولةء يستتبع خضوعها لبعض الضوابط و التي 
تتعلق بانظام العام الاقتصادي إما بالتوجيه أو الحمايةء التي من شأنها أن تحد من نطاق 
هذه الإرادة. و يمكن رد هذه القيود التي ترد على حرية تعاقد المؤسسة العمومية 
الاقتصادية إلى اعتبارات و نواحي عدة : 

الناحية الأولى : من حيث الغرض و الهدف 

إن الإلتزامات التي تنشأً عن عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية و هي مبنية على 
توافق إرادتي الطرفين لاتستتد إلى محض الإرادةء فالمؤسسة العمومية الاقتصادية لاتتقيد 
والمتعاقد معها بتعاقدها لأن إرادتهما اتجهت إلىذلك» و أنها تحقيقا لأهداف شخصية 
مرتبطة بحالتها الخاصة فحسب» بل هناك إعتبارات إجتماعية وإقتصادية)ء مرجعها إلى 
ثات و إستقرار المعاملات والحاجة الإجتماعية و تقديم خدمة المصالح العامة 
والإقتصاد). لذلك فلا مجال لحرية المؤسسة العمومية الإقتصادية إلا بقدر ما يتفق مع 
1 راجع : قانون رقم 11.90 المتعلق بعلاقات العمل لا سيما المادة 62 منه حيث تنص " يعدل عقد العمل إذا كان 


القانون أو الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص عليها عقد العمل" 
LOUIS BOYERS, OP.CIT, P. 7.‏ )2 
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المصلحة العامةء لأنه إذا كانت العقود معلقة على إرادة المؤسسات المتعاقدة المحضة دون 
مراعاة لتشريعات المخطط الوطني التي أوكلت الموسسات العمومية على إختلاف درجات 
أهميتها وظيفة إقتصادية و إجتماعيةء فإنه لا يمكن ضمان تتفيذ أهداف المخطط الوطني 
التي تعتبر عقود المؤسسات العمومية الإقتصادية أنسب وسيلة قانونية لها. 

كما أن الغرض من وجود المؤسسة العمومية ليس تعظيم الربح 2ء بتخفيض التكاليف 
بل لتعظيم الخدمة العموميةء و إشباع الطلب الوطنيء وإحداث توازن جهوي للتنمية. 
لان القطاع العام لكي يستطيع مقاومة المنافسة الخاصة في إطار إقتصاد السوق عليه برفع 
المردودية و تحسين النوعية. 

الناحية الثانية: من حيث الشكلية. 

إن التوجه الجديد نحو إقتصاد السوق» وجعل للإرادة دور أكبر من القانون» صاحبه أن 
هذه الإرادة ذاتها أخضعها لشكلية تتطلبها العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية 
الاقتصادية باعتبارها شركات تجاريةء و لقواعد الإشهار حماية للغيرحسن النيةء ولحق 
الدائنين في إبطال تصرفات مدينهم إذا قصد الإضرار بهم» كما تخضع كذلك لقواعد 
الإثبات» وهي كلها قواعد من شأنها أن تقيد إرادة المؤسسة العمومية والمتعاقد معها. 

غير أن هذه الشكلية من شأنها تيسير العمليات التجاريةء نظرا لأنها تدرأ كل نزاع لاحق 

حول العقدء وتفسيره وشروطه ومعرفة طبيعة التصرف بمجرد الإطلاع على شكله. 


1) حيث تصنف المؤسسات العمومية الجزائرية إلى مؤسسات عمومية إستراتيجية و مؤسسات عمومية غير استراتيجية 
و قد قدم قانون التخطيط معيار التفريق يبن مؤسسة استراتيجية و غير استراتيجية في أن الأولى تتوقف على كثافة 
علاقاتها مع الدولة و غيرها من السلطات العموميةء غير أن هذا لا يتطابق إلى حد ما مع الوضع الحالي للاقتصادء 
بل يجب تعميق الفكرة باعتبار المؤسسات الاستراتيجية هي المؤسسات التي تحافظ على مستوى التشغيل و تساهم في 
بحث مشرو ع التنمية الوطني بعاتداتها من العملة الصعبة كسوناطراك و مؤسسة الحديد و الصلب و المؤسسات التي 
توفر الخدمة العامة كالصحة؛ النقل» المياه والتي تحتكر السوق المحلي. أما المؤسسات الغير استراتيجية فهي تعمل 
في محيیط تڌافسي محلي مع القطاع الخاص كالمؤسسات العاملة في فرع النسيج»› الغذاءء الفندقة السياحة.... و تبقی 
معايير التصنيف للمؤسسة فيما إذا كانت استراتيجية أم غير ذلك خاضعة لما تريد الوصول إليه الدولة الجزاثرية من 
أهداف تنموية وطنية. راجع حول معابير تصنيف المؤسسات العمومية الاقتصادية 

MAHFOUD GHEZALI, Le statut et responsabilités du conseil d’ administration de entreprise publique 
économique en la forme de société par actions, R.A.S.J.E.P., N°01/2, 1992, 

P20 et S. 
2) RENE RODIERE,OP. CIT, P. 12. 
لفكير مختارء إصلاح المؤسسة العمومية الجزائرية بين النظرية و التطبيق› درأسة تحليلية نقدية» رسالة ماجستير ء›‎ (3 
.154 : معهد العلوم الأقتصاديةء الجزائر» 1993ء ص‎ 
.13 : 4)د. مصطفی كمال طه»ء القانون التجاري» العقود التجارية و عمليا ت البنوك» الدار الجامعية ۰,3 ص‎ 
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الناحية الثالثة: من حيث موضوع العقد 'المحل' 
- تقييد التصرف في الأموال العامة: مز المشرع قبل إصدار قانون ينظم 

المؤسسات العمومية الإقتصاديةء بالإعتماد الكلي على القانون التجاريء عند تحديد سلطة 
المؤسسة على أملاكها: بين الأموال الأساسية وأموال التشغيل. 
حيث نص على حضر بيع الأموال الأساسية التي تساوي مقابل قيمة الرأسمال التأسيسي 
للمؤسسة»ء وأخرجها من دائرة التعامل المدني والتجاري» حفاظا على إستمرارية المؤسسة 
في أداء مهامها(. 

وبالإحالة بصفة مطلقة إلى قواعد القانون التجاري بصدور الأمر 25.95. قيّد المشرع 
حرية المؤسسة في التصرف في الأموال التي تشكل جزء من الأملاك الخاصة للدولة› 
بإعتبارها حصص الشركات القابضة في المؤسسة العمومية الإقتصادية» حيث إشترط 
اجر ادات خاضة و تروط نمار ها أخهر ق ت27 

- من حيث الثمن 'السعر": إن المشرع كمبدأً عام أقر بأن السلع والخدمات تتحدد 

بصفة حرة إعتمادا على قواعد المنافسة»ء أي أن تقويم الأسعار يخضع إلى قانون العرض 
والطلب إلا أن بعض السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع إستراتيجي 
فتخضع لتحديد من طرف مصلحة الأسعار والمراقبة التي تتولاها وزارة التجارة 
بالإستتاد إلى دراسة تقنية إقتصادية مرتبطة بنوعية السلعة والحاجة الإجتماعية. حيث تقوم 
من خلال "الاسعار المدعمة" تشجيع إنتاج المنتوجات الإستراتيجية من جهة والحفاظ 
على القدرة الشرائية للمستهلك من خلال "الأسعار المسقفة" من جهة أخرى. 

الناحية الرابعة : من حيث الأطراف: 

كانت سلطة تصرف المؤسسة العمومية الإقتصادية مقيدة في بعض العقودء كعقد البيع 
حيث يحدد المشتري» ولا يترك للمؤسسة حرية إختياره» إذ لا يصلح أن يكون طرفا في 
1) أنظر : د. محمد الصغير بعلي تنظيم القطاع العام في الجزاترء إستقلالية المؤسسةءالمرجع السابقء ص : 79. 
2) راجع : المادتين 7 و 20 من الأمر رقم 25.95. 
3 أنظر : المادة 4 من الأمر رقم 06.95 المؤرخ في 25 جانفي 1995, المتعلق بالمنافسة» ج ر عدد 9 الصادرة في 

2 فيفيري 1995. 


4) أنظر : لفكير مختارء المرجع السابقء ص : 102. و كذلك : 
SOBHI KHALIL (M), OP.CIT, P. 108 et suite.‏ - 
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عقد البيع الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص المعنوية الخاصةء حيث "لا يمكن في أية حال 
من الأحوال أن يقتني الألات والتجهيزات المنتجة إلا المؤسسات العمومية الإقتصادية أو 
الهيئات العامة ومراكز البحث والتنمية". 

غير أن الحظر أصبح يخص بعض العقود و ذلك تحت طائلة البطلان المطلق على 
القائمين بإدارة المؤسسة العمو مية الاقتصاديةء إذا أخذت شكل شركة مساهمة عقد القرض 
لدى المؤسسة أو عقد الكفالة بوصف المؤسسة العمومية الاقتصادية كفيلا و ضامنا لديون 
أعضاء مجلس الادارة اتجاه الغير (. 

الناحية الخامسة: من حيث الرقابة. 

رغم إستقلالية المؤسسة العمومية الإقتصادية في ممارسة نشاطهاء إلا أنهالم تستطع 
أن تنهي تبعيتها للسلطة العامةء الأمر الذي أبقى على رقابة هذه الأخيرة عليهاء لاسيما 
تصرفاتها العقديةء من أجل الوقوف على الإستغلال الأمشل للبرامج الوطنية والحفاظ 
على المال العام والمهام التي رصدت له. 

كما أنه و لكون المؤسسة العمومية الاقتصادية شركات تجارية»ء فإن ابرامها لبعض 
العقود يخضع لترخيص سابق من الجمعية العامةء و ذلك عندما تتعارض مصلحة عضو 
مجلس الادارة مع مصلحة الموسسة العمومية الاقتصاديةء كأن يتعاقد العضو لحسابه 
الخاص مع الشركة أو تكون له مصلحة في مشروع له علاقة مع المؤسسة العمومية 
الاقتصادية. 
و خشية من تغليب العضو مصلحته الشخصية على مصلحة الشركةء و ضمانا لسلامة 
الادارة و منعا لأعضاء مجلس الادارة من استغلال متاض 0 حيث تتص المادة 628 


1) المادة 2 في فقرتها الثانية من القانون 01.88ء المعدلة بالمادة 24 من مرسوم تشريعي رقم 08.94 المؤرخ في 26 
ماي 1994ء المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994ء ج ر عدد 33 الصادرة في 28 ماي 1994. 
كذلك : المادة 20 من نفس القانون. 
2) أنظر : المادة 628 في فقرتها الثالثة من القائون التجاري. 
3) أنظر : المادة 180 من الأمر رقم 07.95ء حيث تتص "يجب أن ترفق الزاميا وثيقة التأمين المشار اليها في المادتين 
5 و 178 أعلام باتفاقية الرقابة التقنية عن العمليات الخاصة لاعداد وانجاز أشغال المنشأة المبرمة مع أي شخص 
طبيعي أو معنوي مهني یتم اختیاره من بین الخبراء المعتمدين لدى الوزارة المكلفة بالبناء" 
4) د. مصطفی كمال طه» أصول القانون التجاري» المرجع السابقء ص : 485. 
5( آنظر 3 الياس تناصيف. الكامل في قانون التجارة الشركات التجاريةء الجزء الثاني ط.[1» بیروت» باریس»› 
1982 ص : 301 و ما بعدها. 
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من القانون التجاري على أنه "لا يجوز تحت طائلة البطلان عقد أي اتفاق بين الشركة 
وأحد القائمين بادارتها سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة» إلا بعد استئذان الجمعية 
العامة مسبقاء بعد تقدیم تقریر من مندوب الحسابات..." 
بوصفها شركة و مؤسسة أخرى إذا كان أحد أعضاء مجلس الادارة مالكا لهذه المؤسسة»› 
أو شريكا متضامنا فيهاءأو مديرا لهاءأو عضوا في مجلس الادارة(). 
التسليم به لأنه هناك قيود تحد من هذه الحريةء تفرضها إعتبارات إجتماعية وإقتصادية 
وسياسيةء تعد من أهم أهداف المؤسسة العمومية الإقتصادية(). 
فالقواعد القانونية الآمرة التي من شأنها تقييد حرية المؤسسة العمومية الاقتصاديةء إن هي 
إلا قواعد مفروضة من أجل تنظيم الاقتصاد الوطني» بتوجيه إرادة الاطراف على نحو 
يزيل كل عرقلة لهذه الاإهداف» و حماية لحقوق أطراف العلاقة لاسيما الطرف الضعيف 
اقتصاديا. 

لذلك حاول المشرع أن يوازن بين إستقلال مؤسسات المشروع العام من خلال إقرار 
بغرضهاء والإجراءات الشكلية والرقابة من ناحية أخرى» وبالتالي كان لزاما على المشرع 
أن يوجه هذه الإرادة في هذا السبيل توجیهات نتلا ءم والمصلحة العامة. 


1) أنظر : المادة 628 في ققرتها الثانية من القانون التجاري. 
2) راجع : حول هذه الاعتبارات زايدي أمالء» رسالة ماجستير» ص : 44 و ما بعدها. 


57 


المد لمبحث الثاني 


عملية التعاقد "أركان عقد المؤسسة العمومية الإقتصادية" 


إن عملية التعاقد هي أهم مرحلةء وهي العلاقة التعاقدية بمعناها الحقيقي»ويتم إيرام 
العقد بالتوقيع عليه من قبل أطرافه»ءوعندئذ تبدأ الإلتزامات. وعقد المؤسسة العمومية 
الإقتصادية شأنه شأن سائر العقود الأخرىء لا بد أن تتوافر فيه أرکانه» وهي من حيث 
المضمون أركان العقد المدني المتمثلة في الرضا والمحل والسبب والشكل في العقود 
الشكلية. 

وسنكتفي بدراسة ما يتعلق من تلك الأركان بموضوع عقد المؤسسة العمومية 
الإقتصادية درن ان نخوض في التفاصيل وندرس ذلك تباعا في المطالب التالية : 

- المطلب الأول : الرضا. 

- المطلب الثاني : المحل. 

- المطلب الثالث : السبب. 


- المطلب الرابع : الشكل. 
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المطلب الأول 
لض Le Consentement‏ 


إن جوهر الرابطة التعاقدية هو تلاقي ايجاب و قبول الأطراف المتعاقدة المؤهلة قانونا 
وأن يصدر كل منهما صحيحاء غير مشوب بأي عيب. إذ أن كل منهما هو تعبير عن 
الإرادة يسمى في فقه القانون المدني بالرضا(. 

إلا أن التعبير عن إرادة المؤسسة العمومية الإقتصادية لا يتم بنفس الصورة التي تنعقد 
بها تصرفات الأفرادء حيث يمكنهم الحصول في الحال على التراضي» غير أن ذلك 
بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية يتم في شكل عملية مركبة تكون على مراحل يتخذ 
خلالها إجراءات وتدابير تمهد بميلاد هذا التصرفه حيث تهيء المؤسسة إستمارات مسبقة 
بخانات تملا من طرف مصالح فنية متخصصة بعد دراسة موضوعية تأخذ بعين الإعتبار 
الكلفة الحقيقيةءتضاف إليها نسبة معينة وتعرض بعد ذلك على المتعاقد الآخر الذي يتم 
إختياره على أساس أنه أحسن العناصرء و أكثرها سيطرة من الناحية الفنية وكذا 
الإختصاص. 
فكمرحلة أولى تتم فيها الاتصالات بين الأطراف أين تكون الارادة غير محددةء لتتدرج 
نحو الوضوح بالمناقشات حول شروط العقد المراد ابرامه كدراسة تمهيدية يملں)ة يم5 
ئة iصا6ام‏ لطرفي العلاقةء وإذا تطورت المفاورضات بینهم سوف تعمل على ترسیخ 
مبادئ معينة بناءا على محادثات 65 ك8ك[ تختلف مدتها حسب طبيعة العقود 
المراد إبرامها. و هي مرحلة تنطوي على فكرة التدرج في تكوين العقد قبل الوصول إلى 
الاتفاق النهائي. و لعل تطور الأعمال و تعقيدها و إمكانية البحث محليا أو خارج المجال 
الوطني عن السلعة أو المتعاقد المطلوب أدى إلى تحول مدة المحادثات من مجرد مناقشة 


1) أنظر : المادة 59 من القانون المدنيء حيث تتص "على أن يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما 
المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانونية" 
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بسيطة بين الأطراف تنتهي إلى إبرام العقد أو التخلي عنه إلى مرحلة حقيقية لتكوين العقد 
حيث تنتهي بتحرير العقد من قبل الشخص المؤهل قانونا بإبرامه. 
و الحقيقة أن هذه الإجراءات والتدابير تضبط أثناء إعداد البرنامج السنوي لعمل المؤسسة 
العمومية الإقتصادية وتخص : 

- تحديد كم العمليات ونوعها. 

- تحديد الإعتمادات المالية المخصصة لها. 
والتعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا كما يكون بإتخاذ 
موقف لا يدع مجال للشك") من منطوق هذه المادة يستنتج ان التعبير عن الإرادة يكون 
إما تعبيرا صريحا او تعبيرا ضمنيا. 

والتعبير الصريح عن الإرادة اهو إتخاذ مظهرا موضوعا للكشف عن هذه الإرادة 
حسب المألوف بين الناس» ويتجلى في الكلام بالقول المعبر عن المعنى الذي تنطوي عليه 
الإرادة وبالكتابة بأشكالها المعروفة»كذلك يكون بالإشارة أو إتخاذ موقف له دلالة واضحة 
على إرادة صاحبه كعرض بضائع. 

إلا أن الدور القانوني للاأشكال السالفة الذكر أصبح يتضاءل شيا فشيئا لفائدة الكتابة 
بالنسبة لعقود الأشخاص المعنوية عامة والمؤسسة العمومية الإقتصادية خاصة#لما في ذلك 
من إقرار للتعاملاتيوتأمين جوانب مبرميها»علاوة على أهميتها فيما يخص الإثجات 
والمحاسبة. 

اما التعبير الضمني وهو إذا كان المظهر الذي إتخذه المتعاقد ليس فيه موضوعا 
للكشف عن الإرادةءولكنه مع ذلك لا يمكن تفسيره دون أن يفترض وجود هذه الإرادة» 
کأن يستمر في التعامل مع المؤسسة العمومية إلاقتصادية بعد أن رفعت أسعار المواد التي 
تبيعها أو الخدمات التي تقدمهاءفإن في هذا الموقف موافقة أو تعبيرا ضمنيا لقبول 
التصرف. 
2) أنظر : المادة 58 من الأمر رقم 06.95ء حيث تنص على أن تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور 


معروضة للبيع؛ يمنع رفض بيع سلعة أو أداء خدمة لمستهلك بدون مبرر شرعي إذا كانت هذه السلعة أو الخدمة 
معروضة للبيع و طلبها المستهلك..." 
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و ما درج عليه التعامل بالنسبة للعقود التي تبرمها المؤسسة العمومية الإقتصادية أن 
يسبق تلاقي الإيجاب بالقبول» أو المرحلة التي يصبح العقد إبتداءا منها عقدا نافذا في حق 
الأطراف» كما سبق القول مفاوضات قد يتوصل أثناءها إلى إتفاق حول مسائل في هذه 
الفترةء قد يستعمل المتعاقدين بعض التعابير الكتابية تظهر في الحياة العملية في شكلية 
إصلاحيةء تتضمن مسألة مراجعة السعر أو عدمه» كيفية الدفع» تحديد مسؤولية الطرفين 
وإلتزاماتهم والضمانات التي يقدمها كل طرف تحديد أجل التسليم» والوثائق التجاريةء 
وتحديد الجهة صاحبة الإختصاص في حالة النزاع وحالات الفسخ....). وتسمى أحيانا 
بالإتفاق الاولي أو المبدئي. 

هذا والتعبير عن إرادة المؤسسة العمومية الإقتصاديةء إذا كانت تحكمه قواعد القانون 
المدني» فإنها كشخص معنوي لا تعبر عن إرادتها بنفسهاء لأنها لا تملك القدرة الذاتية 
للتعبير عن تلك الإرادة» على نحو ما يملكه الأاشخاص الطبيعيين» بل يعبر عن إرادتها 
ممثلوها المختصون بذلك. 

لذلك فإن البحث في التعبير عن إرادة المؤسسة العمومية الإقتصادية يتطلب البحث عن 
الشخص المؤهل قانونا لإبرام هذه العقود ؟ و أن تكون إرادته غير معيبة . 


أولا: الأهلية في عقود المؤسسة العمومية الإقتصادية 
كأي شخص معنوي فإن أهلية المؤسسة العمومية الإقتصادية تخضع لمبدا التخصص 
في النشاط الممارس» والذي أنشئت من أجله المؤسسة أو المشروع والذي يمكنها ويؤهلها 
للقيام بتنفيذ إلتزاماتها العقدية. 
- مبدأً تخصص المؤسسة العمومية الإقتصادية : إن تقيد الشخص المعنوي 
بالغرض من إنشائه وعدم ممارسته لأغراض أخرى مخالفة لتلك التي من أجلها أعترف 
له بالشخصية القانونيةء هو ما يعبر عن مبدأً التخصص. 


1) من خلال مجموعة عقود لمؤسستين عموميتين اقتصاديتين مع أطراف وطنية و أجنبية لاحظنا التماثل في هذه 
النماذج من العقود. لدرجة أنها تكاد تكون موحدةء حيث لا يتغير حسب تصريح مبرميها سواء موضوع أو قيمة العقد 
والآجال و المقدار الذي يدفع بالعملة الوطنية (إذا كان المتعاقد أجنبي). أما باقي الشروط فتكاد تكون ثابتة. 
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والمؤسسة العمومية الإقتصادية بإعتبارها شخص معنوي تخضع من ناحية المبدأً إلى 
هذا التخصص باعتباره من مقومات الشخصية المعنوية. وبالتالي يمتنع عليها ممارسة 
نشاطات و القيام بتصرفات خارجة عن نشاطها الأصلي الذي إعترف به القانون. ولكون 
المؤسسة العمومية الإقتصادية عون إقتصاديء ووسيلة الدولة لتوجيه السياسة الإقتصادية 
والإجتماعية وتحقيقا للمصلحة العامة(. فإن ضروريات الحياة الإقتصادية هاته تدفع بها 
إلى تجاوز حدود نشاطها الأإصلي مما يعتبر خروجا عن مبدأً التخصص» وتفسير ذلك هو 
إختلاف تخصص المؤسسات العمومية الإقتصادية عن ذلك التخصص الذي نتقيد به 
الأشخاص المعنوية العامة(). 

ويميز بالتالي التخصص صنفين أو أسلوبينء أسلوب التخصص الجامد و التخصص 

المرن. 

UL 1R ۸-۷1٤8 اسلو ب أو نظرية التخصص الجامد:‎ .١ 

الذي يعتبره الفقه بأنه أسلوب إنجليزي حيث أنه اليس للشخص المعنوي أهلية تصرف 
سوى تلك التي منحت له بواسطة لوائح إنشائهء والتي لا يمكن تعديلها على الإطلاق حتى 
ولو برضا جميع المساهمين فيد"4). و عليه لا يمكن التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي 
آلت للمشروع العام» بل ملزم باحترام المجال المتروك للقطاع الخاص بارادة المشرع. 

ب. اسلوب أو نظرية التخصص المرن: éاناوء6م؛‏ 1 

وهو اسلوب يوصف بأنه فرنسي» ويتلخص في أن أهلية الشخص المعنوي مقيدة فقط 
في حدود المهمة الأساسية المراد تحقيقهاء ولكن في الوقت نفسه تسمح بالمرونة حيث 
تفسر تفسيرا واسعاء لا سيما إذا تعلق الأمر بمؤسسات عمومية خاضعة للقانون الخاص() 
حيث يسمح بإدخال بعض التصرفات التي ترتبط مباشرة أو غير مباشرة بهدف المؤسسة 
و غرضها الرئيسي“حتى تتمكن المؤسسة هاته من أداء دورها بما لا يعوق حسن التسيير. 
ی و ی ا 


2) SOBHI (K), OP. CIT, P.27 


.83 : راجع : د. أميرة صدقيء المرجع السابقء» ص‎ )3 
4) KOBTANE (M), OP. CIT, P. 132. 
5) SOBHI KHALIL (M), OP. CIT, P. 28. 
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إن الرأي الغالب لدى الفقهاء هو ضرورة خضوع المؤسسة العمومية الإقتصادية أو 
المشروع العام إلى ما يطلق عليه بالتخصص الإقتصادي عécon0mi¶u Spéciaité‏ وهو 
تخصصا يقع في مركز وسط بين الحرية التي تتمتع بها المشروعات الخاصة في هذا 
الخصوص» وبين التخصص القانوني الذي تخضع له الموسسات الإدارية العام ة0)ء 
وتبرير ذلك روح المنافسة ووسطها حيث يفرض عدم التقيد الجامد بالتخصص. 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضع بالذات» يتعلق بموقف المشرع الجزائري 


قي مجال تخضض الموسة العمومية الإفتصادية من هاتين ألنظز ك ؟ 


لقد أقر المشرع الجزائري في المرحلة الأولى من الإصلاحات بموجب قانون استقلالية 
المؤسسات»ء بضرورة تحديد غرض المؤسسة العمومية الإقتصادية بدقة 'بإنتاج ثروات 
في خدمة البلاد والإقتصاد» التحسين المستمر لإنتاجية العمل و الرأسمال تعميق الطابع 
الديموقراطي لادارتها وتسييرهاء التطوير المستمر للمستوى التكنولوجي والعلمي ضمن 
دائرة نشاطها... غير أنه لا يمكن أن نتخذه ذريعة لمخالفة التشريع الجزائري» لما 
إتجه إليه غالبية الفقه والتشريعات. 

كما أنه بصدور الأمر 25.95 الذي أحال إلى قواعد القانون التجاري بصفة مطلقة 
أصبح التقييد لا مبرر لهء بل يقتضي هذا المبدأ أن يكون تخصص المؤسسة العمومية 
الإقتصادية تخصصا ذا طبيعة إقتصاديةء تتطلب تنويعا في المنتوجات والخدمات في إطار 
الغرض المحدد للمؤسسة العمومية الإقتصادية. لأن إقتصاد السوق والمناخ التنافسي 
لمؤسسات القطاع العام يقتضي على هذه الأخيرة عدم التقيد الجامد بالتخصص. 
و هو من هذه الناحية لا يقل مرونة عن مبدأً تخصص الأشخاص المعنوية الخاصة 
الأخرى. 

1) MICHEL DURUPTY, Entreprise publique, Encyclopédie DALLOZ, Société, France, 1995, P. 21. 

2( أنظر : المادة 10 من القانون 01.88 
3) أنظر : المادة 9 من القانون رقم 01.88 


4) راجع : د. أميرة صدقي› المرجع السابقء ص : 14 و 15 و كذلك : 
SOBHI KHALIL (M), OP. CIT, P. 29.‏ - 
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لا يكفي وجود شخص موؤهل قانونا لإبرام عقد كما هو الحال بالنسبة للموسسة 
العمومية الإقتصاديةء وذلك وفق مبداً التخصص الإقتصادي» بل لا بد لكي ينتج هذا 
التصرف آثاره القانونية المراد تحقيقهاء أن تكون إرادته خالية من العيوب التي تشوب 
الإرادة() 

ثانيا : عيوب الإرادة وعقد المؤسسة العمومية الإقتصادية : 

إن العيوب التي يمكن أن تشوب الإرادة أو الرضا في العقد الذي تبرمه المؤسسة 
العمومية الإقتصادية هي ذاتها التي تشوب الرضا في العقد المدني» أو العقد الإداري 
وهي الغلط والتدليس والغبن والإكراه. 

غير أن الغلط والإكراه بالنسبة لعقود المؤسسة العمومية الإقتصادية نادرالوقوع لأن 
المؤسسة العمومية الإقتصادية كمجموعة من الأشخاص نتظافر جهودهاء قد لا يمكن 
حملها على الإكراه أو قيامها بإكراه غيرها.. رغم أن إمكانية الا كراه موجودة خاصة مع 
تطور الوسائلء وتنوع أساليب التسيير الإقتصادي» وكذلك الحال بالنسبة للغلط. 

أما التدليس فيمكن إثارته في العقود التي تبرمها المؤسسة العمومية الإقتصادية سواء 
من طرف المتعاقد معهاء أو من طرف المؤسسة العمومية الإقتصاديةء لا سيما المسير 
كانت تأخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودةء أو المدير العام اذا كانت تأخذ شكل شركة 
مساهمةء عندما يلجأ إلى طرق إحتيالية لحمل الغير على التعاقد مع المؤسسة التي 
يمثلها(). 


1) أنظر : المواد 81ء 86ء 88ء 90 من القانون المدني. و التي حددت عيوب الارادة بالغلط و التدليس و الاكراه 
والاستغلال. 
2( أنظر : المادة 629 من المرسوم التشريعي رقم 08.93 الصادر في 25 أغريل 3ء المعدل للقانون التجاري 
جوت تن کی ن 'تنتج الاتفاقيات التي توافق أو لا توافق عليها الجمعية آثارها تجاه الغير ما لم تكن ملغاة 
بسبب التدليس.. 
و كذلك : المادة 800 من نن نفس المرسوم. ٠‏ عندما تعدد حالات جرمها المشرع و حدد لها عقوبات جزائية. ومن بينها 
'...المسيرون الذين استعملوا عن سوء نية أموالا أو قروضا للشركة استعمالا يعلمون أنه مخالف لمصلحة 
a e E Ra EE‏ مصالح مباشرة أو غير 
مباشرة...". وهو ما يعنى من باب أولى إبطال هذه التصرفات نتيجة نتيجة تدليس المسيرين» بالاضافة إلى 
توول ارف 
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أما الإستغلال فيمكن تصوره على غرار ماهو معمول به في الفقه الإداري 
الفرنسي"' فبالنسبة لعقود المؤسسة العمومية الإقتصادية من زاويتين: 
- من وجهة النظر المدنيةء حيث يتمثل في ما يمكن أن يتعرض له المسيرين أو المديرين 
بوصفهم أفرادا وهو من هذه الناحية إستتنائي. 
- ومن حيث تتفيذ العقد إذا ما طرأً ما من شأنه إحداث عدم التوازن في بنود العقد). 


1) راجع :- د. سلیمان محمد الطماوي» المرجع السابقء ص : 388. و كذلك : 
ک3 أبراهيم طه الفياض» المرجع السابقء ص :192 
2( راجع : د. عبد الرزاق السنهوريء الموجز في النظرية العامة للالتزام في القانون المدني» ص : 460. و كذلك : 
MARC GANILSY, OP. CIT, P. lets.‏ - 


65 


المطلب الثاني 
L’Objet jl‏ 


المحل هو الشيء الذي يلتزم به المدين في عملية التعاقدء ويشترط فيه أن يكون ممكنا 
وموجودا في الحاضر أوالمستقبل. وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين تعيينا نافيا للجهالة. 
وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة وقابلا للتعامل فيه(). 

فالعقد لا يكون صحيحا إلا إذا كان محله موجودا وقت إيرام العقدء ويمكن أن يكون 
مستقبلا(). ويتمثل المحل في عقود الموسسات العمومية الإقتصادية في الشيء أو العمل 
أو الإمتناع عن العمل الذي يلتزم به المتعاقد في مواجهة المؤسسة العمومية الإقتصاديةء 
وفيما تلتزم به هذه الأخيرة في مواجهتهء والذي يتعلق سواء بالجانب الإنتاجي أو الخدمات 
ا الدراسات أو التوريد أو غير ذلك من المجالات. فهو محور الالتزام الجوهري 
والرئيسي الذي ينظم من حوله اقتصاد العقد [économie du conta‏ فهو 'النواة 
القانونية للعملية الاقتصادية التي يمكن تحقيقها بواسطة العقد()". 

وهو من هذه الناحية إلتزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية. وما إشتراط التعيين أو 
القابلية للتعيين التي تكون نافية للجهالة إلا تأكيدا على ذلك. بحيث يتم تفادي أي خلاف 
وتناز ع مستقبلي حول ننفيد العقد ولا يتسنى ذلك إلا إذا حدد العقد في بنوده كل مواصفاتهء 
فإذا كان المحل عملا أو الإمتتناعا عن عمل» وجب تحديد ذلك بغرض إستخلاص نية 
طرفي العقد. 
| ويطرح التساؤل بهذا الصدد فيما إذا كان تعاقد المؤسسة العمومية الإقتصادية خارج 
الغرض الذي أنشئت من أجله والمحدد في النص المنشيء لها يعد عدم تحديد للمحل أو 
خروج عن هذا التعيين وبالتالي عدم جواز هذا التصرف لتخلف شرط من شروط المحل؟ 


1) راجع د السنهوري» المرجع السابق» ص : 376 و ما بعدها. 

2) أُنظر : المادة 92ء من القانون المدني. 

3) أنظر : المادة 9 من الأمر 25.95. 

4( نصيرة بوجمعة سعدي» عقد نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي» د.م.ج 992 ص : 155. 
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إن الإجابة عن هذا السؤال تختلف و يقتضي التمييز بين مرحلتين : 

فقبل صدور القوانين التوجيهية للمؤسسات العمومية الإقتصادية لم يكن بإمكان 
المؤسسات العمومية على إختلاف أصنافها ومنها الإقتصادية التعاقد إلا في حدود الغرض 
الذي وجدت من أجلهابحيث لا يمكنها أن تبرم من العقود إلا ما هو ضروري لتحقيق هذه 
الأغراض المحددة سلفا في إطار المخطط الوطني ومخطط المؤسسة. 

كما أن إبرامها للعقود مقيد بتحديد في محله بموجب نصوص قانونية" سواء من حيث 
السلعة أو الثمن. فبالنسبة للسلعة توجيه المؤسسة العمومية الإقتصادية إلى ضرورة أن 
تكون السلعة محل العقد متوفرة في السوق الوطنية. أما الثمن أو السعر فيخضع إلسى 
التحديد من طرف مصلحة الأسعار والمراقبة من طرف هيئات الرقابة المتخصصة. 

أما بعد صدور القوانين التوجيهية للمؤسسات العمومية الإقتصادية التي أعطت حرية 
تبدو واسعة للمؤسسات العمومية الإقتصادية في التصرفات بما فيها العقود وبالتالي 
حرية في موضوع العقد تتناسب ومبدأً التخصص الإقتصادي. 

كما يؤكد المشرع على ضرورة الشرطين المتبقيين بالنسبة للمحل وهما أن يكون 
قابلا للتعامل فيه بأن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب. إذ أن الحديث في 
هذين الشرطين والتأكيد عليهما في ظل الإنفتاح الجديد وإستقلالية المؤسسات العمومية 
الإقتصادية من الضرورة بمكان. فلا يجوز أن تتعامل مثلا في جزء من الأصول الصافية 
التي تساوي مقابل قيمة الرأسمال التاسيسي للمؤسسة0 كما أنه لا يمكن أن يترتب على 
انشاء مؤسسة فرعية والمساهمة في مؤسسة عمومية إقتصادية أخرى تغيير الغرض 
الإجتماعي أو التصرف في رأسمال المؤسسة أو المؤسسات العمومية الإقتصادية(). 


1) أنظر : المادة 23 من المرسوم 145.82 المؤرخ في 10 أفريل 2 الذي ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل 


العمومي. 
و أنظر أيضا : الأمر رقم 37.75 المؤرخ في 29 أفريل 1975 المتعلق بالأسعار و قمع المخالفات الخاصة بتنظيم 
الأسعار»ج ر عدد 38 الصادرة في 13 ماي 1975. 
2) أنظر : المادتين 7 و 24 من الأمر رقم 25.95. 
3) أنظر : المادة 96 و ما بعدها من القانون المدني. 
4) أنظر : المادة 24 في ققرتها الثاتية من الأمر رقم 25.95. 
5) و المادة 21 من نفس القانون. 
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إذ التعامل في هذه الأمور المحظورة بموجب أحكام القانون إذا كانت محل عقد تبرمه 
مؤسسة عمومية اقتصادية يعد باطلا على أساس عدم مشروعية محله تطبيقا للقواعد 
العامة. 
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المطلب الثالث 
La Forme jill‏ 


إن التشر نات المنظمة للعقود سواء الخاصة منها او العامة)ء لم تجعل من الكتابة 
في كل الأحيان شرطا جوهرياء وركنا أساسيا لتكوين العقدء ما لم يشترط المشرع صراحة 
إجراءا شكليا معينا في إيرام عقد معين). 

ومسالة الشكلية يمكن معالجتها من ناحيتين: 
٠1‏ من الناحية النظريةء وإستنادا إلى نصوص القانون المدني» فإن الأصل في العقود أنها 
تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات» ما لم ينص على خلاف دلك» إذ يكفي توافق إرادة 
المتعاقدين لقيام الرابطة التعاقدية(. 
2. من الناحية العملية الواقعيةء فإن القانون التجاري عموماء ظهر في بداية الأمر أقل 
شكلية من القانون المدنيء بيد أنه من الملاحظ إزدياد الشكلية في القانون التجاري الحديث 
عن القانون المدنيء لا سيما في مجال عقود الشركات التجاريةء ومنها عقود المؤسسات 
العمومية الإقتصادية رغم خضوعها من حيث الأصل لقاعدة الحرية التعاقدية 6امطاا و1 
eلاntraetueدc»‏ إلا أن هذه الشكلية تقتضيها ضرورة تجسيد ما انصرف إليه الأطراف 


فصحيح أن وجهة النظر القانونية البحتةء لا تلزم المؤسسات بشكلية معينة إلا نص 
قانوني صريح كما سبق ذكره» لكن ما يجري على ساحة التعامل نجد أن الشكلية تفرض 
نفسها على المتعاملء و نجد أن هذا الأخير يلزم نفسه بها لما لها من فوائد عملية. 

و الشروط الشكلية تحصر عادة في القالب الكتابي الذي يفرغ فيه التصرف و يكون إما 


محررا عرفیا أو رسمیا . 


1( راجع : د. سليمان الطماوي» المرجع السابقء ص : 368. 

2) أنظر : المادة 4 من المرسوم رقم 145.82. 

3( أنظر : المادة 59 من القانون المدني و المادة 79 من القانون التجاري وكذا المادة 622 حول عقد التأمين. 

4) أنظر : المادة 324 مكرر 1 في القانون المدنيء حيث تقضي صراحة ببطلان العقد عند تخلف الشكلية المقررة 
قانونا. 
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و لا يشترط في المحرر العرفي أي نوع من الشكليةء اللهم إمضاءات الأطراف 
للتمكن من التعرف عليهم. و يتضح أن حجية مثل هذا المحرر ليست بقويةء و ينعكس هذا 
على آثاره التي تعتبر محدودة» خاصة إذا طعن في صحته» فالتيقن من هذه الصحة تطرح 
بعض المشاكل من ناحية الإثبات »على عكس المحرر الرسمي أقوى حجية كونه يوثق من 
قبل موظف مختص(). 

و يمكن القول أن عقود المؤسسات العمومية الإقتصادية تخضع للشكل الكتابي إجبارء 
إذا كان المتعاقد أحد الأشخاص المنصوص عليهم في قانون الصفقات العمومية من 
جهةء وبعض العقود التجارية من جهة أخرى.كما قد لا يشترط المشرع الشكل الكتابي 
صراحةء غير أن طبيعة العقد تفرض هذه الشكلية. 

و خضوع المؤسسة العمومية الإقتصادية لقواعد الروتينء تؤدي في معظم الحالات إلى 
أن تتضمن خطوات التعاقد وثائق كتابيةء حتى و لو لم يفرغ العقد في وثيقة مكتوبة. 

و تستطيع المؤسسة العمومية الإقتصادية اللجوء إلى الطريق الكتابي مختارة و هو 
الطريق الأسلم و هي الحالات تقريبا التي تتعلق بالكتابة. أما أنواع الوثائق فتتعلق أساسا 
بدفتري الشروط العامة و الخاصة.() 

و نحن نری أنه مهما كانت طبيعة التعامل في الأموال العامةء و لايراد هناذمة 
القائمين على المؤسسة العمومية الاقتصاديةء أن الشروط الشكلية من الضروريات سواء 
تعلق الأمر بتعاملات تجارية أم مدنية. 

و لاأن تستعمل المؤسسات العمومية الاقتصادية طرق و أساليب القانون العام فإن ذلك 
ضمان أوفر لضبط التسيير و التحكم فيهء و تدعيما لطرق المحاسبة التجاريةء فليس ثمة 
مانع أو تعطيل للمصلحة إذا حددت شروط التعاقد مع مؤسسة في دفاتر شروط عامة 


1) راجع : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري. الموجز في النظرية العامة للإلتزام في القانون المدنيء المرجع السابق. 

2) أنظر : المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91 . 434 

3 أنظر : المادة 8 من المرسوم رقم 01.89 المؤرخ في 15 جانفي 1989ء يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط 
المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجيةء ج ر عدد الصادرة في جائفي 1989. 

و راجع في هذا الصدد : د. سليمان محمد الطماوي» المرجع السابقء ص : 375 و مابعدها. 
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مؤسسة وصحبت بكل ما من شأنه توحيد عملية التعاقد في القطاع العام» خاصة و نحن 
بصدد سياسة الانفتاح الاقتصادي» و حرية المنافسة» التي تتطلب الالتفاف أكثر حول 
المصلحة الوطنيةء سيما إذا تعلق بتعاملات خارجية تدعمها حرية الاستثمار. كما أنه 
صحيح أن التعامل التجاري يتطلب السرعةء و قوامه الثقة» غير أن هذا لايعني التحرر 
من الشكليات. 
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المطلب الرابع 
اب La Cause q‏ 


إن السبب ركن من أركان العقد وهو غير المحل وعلى وجه العموم فالسبب يتمثل في 
الغرض أو الدافع للتعاقد وحكم السبب بالنسبة لعقود المؤسسات العمومية الإقتصادية لا 
يخرج عن قواعد القانون المدني وهو يشترط في أي عقد إذ العقد الذي لا سبب له فهو 
منعدم الأثر بمعنى أنه عقد باطل لتخلف ركن من أركانه كذلك إذا كان السبب موهما أو 
صوريا فحكمه حكم السبب الغير موجود أو الغير مشروع. 

و تتبين مشروعية السبب كما يستدل على ذلك في الفقه الفرنسي من الأهداف التي 
دفعت إلى إبرام العقدء فإذا كانت هذه الأهداف غير مشروعة كان السبب كذلك» ويمكن 
ملاحظة أن مشروعية السبب تخضع بالإضافة إلى ما سبق ذكره إلى عوامل إجتماعية 
واقتصادية تفرض بالضرورة تبني مفاهيم مغايرة للنظام العام والآداب(2 فتعاقدات بعض 
الموسسات العمومية قد تكون لضرورة إقتصادية مفروضة مخالفة لمفاهيم معينة في 
المجتمع كالإتجار بالخمور وتعامل المؤسسات المالية بالفوائدء كالبيع بأقل من سعر التكلفة 
الحقيقي للإخلال بحرية المنافسة في السوق(. 

فالسبب مفهوم واسع طالما إرتبط بالمصلحة العامة لأنه يتعلق بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بالإقتصاد الوطني والتتمية. 

. ويمكن الإهتداء إلى السبب في مجموعة الخطوات السابقة على التعاقد في ما يحققه من 
مصلحة عامة0). 


1) أنظر : المادة 97 من القانون المدني. 

2) إن دائرة النظام العام أوسع نطاقا في القانون التجاري منه في القانون المدني و مرد ذلك أن النظام العام يرد بوجه 
خاص على تنظيم و حماية المصالح الاقتصادية التي يعرض لها القانون التجاري لذلك كثرت القواعد الآمرة في 
ميدان هذا القانون. راجع بهذا الصدد د. مصطفى كمال طهء أصول القانون التجاري» الدار الجامعية للطباعة والنشرء 

3) آنظر : المادتين 7 و 8 من الأمر 06.95 السابق الذكر. 

4( راجع 3 لعشب محفوظ القانون الاقتصادي» المرجع السابق ص : 166. 
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المبحث الأول 
المبادئ الأساسية لتنفيذ عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية 


۳” 


نمهيد : 

يخضع تنفيذ العقود المبرمة من طرف المؤسسة العمومية الإقتصادية إلى مبدأ عام 
تخضع له جميع العقودء و هو أن يتم هذا التنفيذ طبقا لمبداً حسن النية. و حسن النية يقاس 
بمعيار ذاتي» و بمعيار موضوعي» حيث أن هاذين المعيارين و فقا لتفسيرات شراح 
القانون المدني يؤديان إلى معنى واحدء و هو امتناع المتعاقد من الإتيان بعمل يضر 
بمصلحة المتعاقد الآخرء أو الحصول منه على كسب غير مشروع سواء كان هذا العمل 
مدا او غر م 

كما طبق القضاء الإداري هذا المبداً في العقود الإداريةء و أحال إلى نية الطرفين 
المشتركةء لتحديد إلتزامات كل من المتعاقدين في هذه العقود كغيرها من العقود(. 

و مبدأ حسن النية وفقا لتطبيقاته في القانون المدني الجزائريء يرتبط بمفهوم فرديء 
ينظر إليه من زاوية المتعاقد الذي أصابه ضرر بسبب فعل المتعاقد الآخرء دون أن ينظر 
إليه من وجهة نظر إجتماعية و إقتصادية. لذلك لم يكن لهذا المبدأ سوى أثر سلبيء 
بموجبه يمتنع المتعاقد من القيام بعمل يتنافى مع طبيعة العلاقة العقدية» من أجل الحصول 
أن يكون لهذا العقد أثر إيجابي» يلزم المتعاقدين بالتعاون» و المشاركة الفعليةء في تتفيذ 


REMY WACHTEL, Le devoir de bonne foi des dirigeants, Article reçus par internet, P. 1.‏ )1 
2) د. رياض عيسى» القواعد الأساسية في تنفيذ عقود خطة التنمية المنعقدة بين الوحدات الاقتصادية في القطاع العام 
المجلة الجزاترية للعلوم القانونيةء الاقتصاديةء السياسيةء عدد رقم 1ء مارس 1985ء ص : 242 
و 243. 
JACQUES GEORGEL, contrats de l’administration, Juris classeur, Administratif Fasicule 500.‏ )3 
4) أنظر : المادة 107 من القانون المدنيء حيث تنص على أنه "يجب تتفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن النية". 
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العقد تحقيقها")ء و تأسيسا على ذلك فإن مبدأ حسن النية بحاجة إلى تطوير أكش» ليتوافق 
مع الأسس الاقتصادية الجديدة» لاسيما و أن تطبيق هذا المبدأ على علاقات الانتاج 
الجديدةء توجب أن نتفق طبيعة تفسيره مع طبيعة هذه العلاقات» و التي لا تتطلب الامتناع 
عن اتخاذ كل ما من شأنه عرقلة تنفيذ العقد من قبل المتعاقدين فحسب» بل يجب كذلك 
مشاركتهم مشاركة إيجابيةء و ابداء التعاون فيما بينهم من أجل تنفيذ العقدء بما يتفق 
والمصالح الخاصة»ء التي لا تخرج عن إطار المصلحة العامة. 

و عليه فإن مبدأً حسن النية في تنفيذ العقود المبرمة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية 
أو وحداتهاء أو من طرفهاء يجب أن يتم تقديره طبقا للمعيار الموضوعي الذي يتحدد 
بالأساس الاقتصادي» و ما يتطلبه هذا الاساس من توافق هذا المبدأً و قواعده بحيث لا 
يشترط الالتزام به من قبل المدين فقطء بل يشمل تصرفات الدائن في تتفيذ ما يقع عليه من 
إلتز امات تجاه مدينه» و تجاه المخططات التنموية(”). 

و هذا المبدأ يمكن أن يتجسد في عنصرين أساسيين يشتملان معاء على المشاركة 
الفعلية للمؤسسات العمومية الاقتصادية في تنفيذ العقد على وجه سليم» و واجبها في 
التعاون لتنفيذ التزاماتها و المتعاقد معهاء بصورة تتطابق مع أهدافها التي بني على أساسها 
العقد. وسنتناول هذين العنصرين تباعا في مطلبين. 


1) د. ریاض عیسی»› المرجع السابقء ص : 3 و کذا 
د. محفوظ لعشب» الوجيز في القانون الاقتصادي» المرجع السابق» ص : 232. 
2) في هذا المعنى راجع : د. رياض عيسى» المرجع السابقء ص :247 
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المطلب الأول 


لما كان تنفيذ عقد مؤسسة عمومية إقتصاديةء يجسد النتيجة المنطقية التي من أجلها 
وجد هذا العقدء ألا و هي إنجاز الهدف محل العقد بصفة حقيقية على أرض الواقع» وهو 
مايعني بالضرورة التنفيذ السليم للعقد. و بناء! على ذلك فإن مفهوم التنفيذ السليم للعقد 
يتحدد وفقا لعدة صور. 
التنفيذ العيني للالتزامات (أولا)ء و إستبعاد التعديل بإرادة منفردة (ثانيا)» و مساواة 
المتعاقدين في الاجراءات (ثالثا)ء و هذا تطبيقا لمبدأً العقد شريعة المتعاقدين. 
أولا : التنفيذ العيني للالتزامات : 

إن التنفيد السليم للعقد الذي تبرمه المؤسسة العمومية الاقتصادية يتحدد وفقا لمقياس 
مطابقة هذا التنفيذ للمواصفات و الشروط المحددة فيهء و في المدة المحددة له بصفة 
مباشرة» و مدى مطابقة هذا التنفيذ مع الالتزام القانوني» من أجل تحقيق الهدف الذي 
رسمته خطط المؤسسات العمومية الاقتصاديةء حيث أن تحقيقه لا يتم إلا بمساهمة كل من 
الدائن و المدين معا في اتخاذ كل ما من شأنه تسهيل عملية تنفيذ العقدء و ذلك ببذل أقصى 
الجهود في تنفيذه تنفيذا عينياء بحيث يتطابق مع الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية 
الموكولة للمؤسسات العمومية الاقتصادية تحقيقها. 

و العناية التي يجب بذلها من قبل المتعاقدين معا في تنفيذ العقدء يجب أن لا تقاس 
بفكرة الرجل العاديء التي تعتبرها التشريعات معيارا دقيقا للعناية التي يبذلها المتعاقد في 
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غير انه يلاحظ أن حسن النية هذه و فكرة الرجل العادي ليس غاية في ذاتهاء وإنما 
وسيلة أخلاقية يجب أن تسود جميع أعمال الأفرادء قصد الوصول إلى التطبيق السليم 
لمختلف العلاقات التعاقدية("). 

إضافة إلى أن معيار الرجل المعتادء إن أمكن الأخذ به في عقود الأفرادء فإنه من 
الصعب اعتماده في العقود المبرمة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصاديةء نظرا لتحديد 
هذه الأخيرة لصلاحياتهاء و اختصاصاتهاء بموجب الأنظمة الخاصة و القوانين. و بالتالي 
فإن العناية المطلوبة في هذه العقود هي قيام المؤسسات العمومية الأقتصادية أو وحداتها 
المتعاقدة» ببذل أقصى الجهود المشروعة قانونا في تنفيذ العقد تنفيذا عينياء بحيث يتم ذلك 
باتخاذ كل الإجراءات» و الاحتياطات التي من شأنها أن تحول دون وقوع السبب الأجنبيء 
الذي يجعل تنفيذ الالتزام عينيا مستحيلا. و لأن المؤسسة العمومية الاقتصادية هي شركة 
تجاريةء فإن من يمظلها قانونا في علاقاتها مع الغيرء يتحتم عليه النزاهة و الثقة التي 
تجسدها الأحكام العامة للإلتزامات القانونيةء رغم أن القانون لم يؤكد ذلك صراحة(. 

كما يتحتم على المؤسسة العمومية الاقتصادية أحيانا أخرى» الاستمرار في تنفيذ بععض 
عقودها حتى و لو لم تحقق أرباحاء إذا تعلق الأمر بمشروع ذي أهمية و طنية ذات طابع 
اقتصادي أو اجتماعي» و عدم تنفيذه أو التوقف عن التنفيذء الذي يعرض هذه المصالح 
العامة للخطر و التعطيل. مما يبين لنا مدى أهمية التنفيذ العيني و خطورة اللجوء إلى 
التنفيذ بمقابلء الذي تؤول إليه عقود الأفراد. 

و تأسيسا على ذلك فإن أحكام التنفيذ العيني المنصوص عليها في القانون الخاص» أو 
التشريع المدني و التي هي أحكام إختيارية يتوقف تطبيقها على ارادة الأطراف المتعاقدة 


1( أنظر : د. لعشب محفوظ› المرجع السابق» ص : 171 
REMY WACHTEL, OP, CIT, P. 1.‏ )2 
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حيث يمكنهم الاتفاق على ما يخالف هذا التتفيذا"ء و استبدالها بالتعويض النقدي (التنفيذ 
بمقابل)ء و تطبيقها على عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية يعرقل التنفيذ السليم لهذه 
العقود» باعتبارها تعوق تحقيق الاهداف العامةء و باعتبار هذه العقود وسائل لهذه 
المؤسسات لانجاز مهامهاء و تحقيق دورها في النسيج الاقتصادي و التنظيمي والاجتماعي 
للدولة. و بالتالي لا يمكن تنفيذ العقد على وجه سليمء مادام تنفيذ العقود التي بنيت على 
هذه الأهداف أصبح معلقا على ارادة المؤسسات المتعاقدة» دون مراعاة لمدى تطابق هذا 
التنفيذ و الغرض الإقتصادي و الاجتماعي الذي استهدفته برامج المخطط الوطني للتنمية 
على مختلف المستويات و في مختلف المجالات(*). 

فطالما التنفيذ السليم للعقد وفقا للتشريعات المدنيةء يقاس بمدى المطابقة و الشروط 
العقدية المتفق عليها*ء فإن حسن النية في مرحلة تنفيذ العقد التي يعكسها التنفيذ السليم 
للالتز امات في عقود المؤسسات العمومية الأقتصادية خاصة» " أكثر شمولية و أعمق من 
ذلك لأن العقد طبقا لهذا الأساس يراد منه تنفيذ خطة التنميةء و تحقيق الأهداف الاقتصادية 
و الاجتماعية الواردة فيهء لذلك فإن تنفيذه يجب أن يتطابق و الغاية المتوخاة منه". 

و من ثمة فان مبدأً حسن النية لاينصب على المبدأ ذاته» بقدر ما ينصب على مجموعة 
الشروط العقدية التي وضعت بحسن نيةء و أدرجت وفقا لأوضاع اقتصادية واجتماعية5)ء 
وبالتالي تنفيذها السليم يحقق الغرض منهاء و يعكس حسن نية مبرميها. 

أما إذا كانت الشروط العقدية مخالفة للأهداف العامة المرسومة في الخطة داخل الدولة 
فإنها تعبر حتى قبل الشروع في تنفيذها عن سوء نيةء "و يكون التطبيق المجرد لتلك 
الشروط من طرف المؤسسات العامة بمختلف أنواعها مخالفا للغرض الذي وضعت من 


1) أنظر : المادة 119 من القانون المدني. 

2) راجع : المادة 23 و ما بعدها من قانون المخطط الخماسي الثاني. 

3) أنظر : المادة 106 من القانون المدني. 

4) د. رياض عيسى» المقال المشار إليه في المجلة الجزائريةء ص : 239 

5) أنظر : د. جمال فاخر النكاس» الاتجاه الموسع للتفسير القضاتي العقود و التصرفات» دراسة في قضاء التمييز 
الكويتي و القانون المقارنء مجلة الحقوق السنة الثالثة و العشرون العدد 2 يونيو 
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أجله» و من ثم فإن مثل هذه الشروط مالها البطلان»ء لا على أساس مخالفتها لمبدأ حسن 
النية المزامن لمرحلة التنفيذء لأنه لم يشرع فيه بعدء و إنما على أساس الخروج عن الغاية 
أو الهدف المنشود في الخطة "). 

كذلك لضمان التنفيذ السليم للعقد الذي تبرمه مؤسسات القطاع العام» يجب قي 
الاجل المحدد لهء لأن التأخير عن الأجل المحدد من شأنه إعاقة تحقيق الغرض الذي 
يستهدفه العقد» قصد ضمان المصلحة العامة. اللهم إلا إذا كان هذا التأخير لايمنع من 
تحقيق هذا الغرض» كما يجب على كل من المتعاقدين إخطار الآخر بالظروف التي من 
شأنها التأثير على سير تتفيذ العقدء و ذلك من أجل بذل كل ما من شأنه الحد من هذه 
الظروف للتنفيذ السليم للعقد. 
و تبعا لذلك فإن التنازل عن الأجل المحدد لتنفيذ العقدء لا يمكن تعليقه على ارادة هذه 
المؤسسات المتعاقدةء كما هو الحال بالنسبة للأفراد في التشريعات المطبقة حاليا)ء وذلك 
لآنه و إن صح الأخذ بمبداً الدفع بعدم التنفيذ و بالتالي التأخير عن التتفيذء فإنه يصعب 
إعتماده في العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية الاقتصاديةء على أساس أن التنفيذ 
السليم لعقودهاء يفرض عليها احترام أهدافها العامة التنموية. 

كذلك يلعب المحل المطابق للشروط أهمية كبيرة في التنفيذ السليم للعقدء فعند تسليم 
المنتجات و السلع محل العقدء حيث يشترط فيها التطابق مع الشروط الاقتصادية 
والمواصفات المحددة و المعتمدة من قبل الأجهزة المختصة للدولة(. 


1( د. لعشب محفوظ» الوجيز في القانون الاقتصادي» المرجع السابق ص : 171 و ما بعدها. 

2) آنظر : المادة 123 من القانون المدني. 

3) PRISALARA (V), Le Nouveau régime des contrats économiques, REV. ROUMAINE, des sciences 
sociales, N°: 2, T 14, 1970, P. 228. 
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و تأسيسا على ماسبق فإن القانون المدني بإخراجه مبداً التنفيذ العيني من دانرة النظام 
العام و ذلك بإقراره لمبدا التنفيذ بمقابل")ء يصبح تطبيقه على بعض عقود المؤسسات 
العمومية الاقتصاديةء لا يستجيب لما لهذه العقود من أهداف و وظائف» وليس مجرد اتفاق 
للأطراف المتعاقدة لتحقيق أهدافها الخاصة؛ التي تتمثل أساسا في تحقيق ربح أو نقل 
ملكية. و عليه يصبح تطابق المفهوم القانوني للتنفيذ العيني مع مفهومه الاقتصادي '" والذي 
هو التموين المادي و الفني للاقتصاد الوطني» و يضمن كذلك العلاقات الانتاجية العقلانيةء 
وجودة عالية للبضائع المنتجةء و فقا للاطار الذي ترسمه خطط التنمية"ء» ضرورة لا 
غنى عنها و التوجه الجديد نحو اقتصاد السوق. 

و رغم أن الأساس القانوني و التنظيمي لمبداً التنفيذ العيني غير محدد في النصوص 
المنشئة للمؤسسات العمومية الاقتصاديةء و لا في الأحكام الخاصة بدور و مهام هذه 
المؤسسات» غير أن أهمية هذا المبدأً تؤكده سلسلة النشاطات الاقتصادية التي حددتها 
خطط التنمية» و الذي يعد نشاط كل مؤسسة حلقة تكمل هذه السلسلةء بل و تشكلها 
ووساتل و أدوات هذه المؤسسات العقود. 

و يتأكد حرص المشرع على أهمية التنفيذ العيني للعقد» بضرورة التأكد من القدرات 
التقنية و المالية و التجارية للمؤسسة(. 

و يطرح التساؤل بهذا الصدد حول نتائج قاعدة العقد شريعة المتعاقدين» عندما تكون 
المؤسسة العمومية الاقتصادية طرفا في العقدء فهل يؤهلها مجرد وجودها في عقد لتعديله 
أو انهائه بإرادتها المنفردة ؟ 


1) أنظر : المادة 176 من القانون المدني. 
2) د. رياض عيسىء» العلاقات التعاقدية بين الوحدات الاقتصادية في القطاع الاشتراكي» رسالة دكتوراه بغدادء 1979ء 
ص : 584. 
3) راجع : أ. أحمية سليمانء العقود المبرمجة في النظام القانوني الجزاتري و المقارنء د.م.ج الجزاتر» 1991ء 
ص : 131 و مابعدها. 
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ثانيا : تعديل عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية. 

إن إبرام العقود الخاصة يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين› و الذي من نتائجه عدم 
تعدیله أو انهانه بالارادة المنفردة لأحد المتعاقدين طالما انشاؤه تم باتفاق الأرادتين» غير 
أن تطبيق ذلك على عقود موؤسسات القطاع العام كان محل جدل فقهي. 

فبعض الفقهاء" يقر لمؤسسات القطاع العام سلطات و منها سلطة تعديل العقد بار ادتها 
المنفردة» و يبرر هذه السلطة على اساس أن العقود الخاصة التي تبرمها الادارة و التي 
لها حق التعديل الأحادي الجانب حتى في محتوى العقد استجابة للصالح العام» و هو ذاته 
في العقود الخاصة لمؤسسات القطاع العا(*. 

غير أنه لا توجد نصوص قانونية صريحةء ولا غالبية الفقه تساند هذا الطرح و ذلك 
بمنح المشروع العام سلطة تعديل العقد بارادته المنفردةء اللهم إلا سلطاته في علاقته مع 
الغيرء و هي سلطة خارج العلاقات العقدية كما هو الحال في قانون الاستيلاءء المصادرة 
أو نزع الملكية(ء و كانت أسانيد هؤلاء في ضرورة اعطاء مقدار من السلطة للمشروع 
العام» من خلال ابرامه للعقود تحقيقا للمنفعة العامة. 

إن التشريع الجزائري كان واضحا عندما نص صراحة»ء على أنه عندماتكون 


بموجب ذلك و باسم الدولة و لحسابها ترخيصات و ايجازات و عقود ادارية أخرى...() 


SOBHI KHALIL (M) , OP. CIT, P. 61.‏ )1 
REVIRO, Le Regime des entreprises Nationalisées in Archiv. PH. DR, 1952, P. 167‏ - )2 
- نقلا عن : د. خليل صبحي» المرجع السابقء ص : 60ء 61 
T.V. Drago, les crises de la notion d’établissement public, 1950, P. 242.‏ - 
- نقلا عن : د. خليل صبحي» المرجع السابقء» ص : 2 
SOBHI KHALIL (M), OP.CIT, P. 62.‏ )3 
و راجع أيضا : د. إبراهيم عبد العزيز شيحاء المرجع السابق» ص : 706 
4) أنظر : المادة 56 في فقرتها الأولى من القانون رقم 01.88 
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و من ثمة فان عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية هي عقود تخضع لقواعد التجارة 
والاحكام التشريعية المعمول بها في مجال الالتزامات المدنية و التجاريةء و بالتالي 
يحكمها المبداً العام العقد شريعة المتعاقدين» غير أنه إسنثاءا يمكن للمؤسسة العمومية 
الاقتصادية نظرا لممارستها صلاحيات السلطة العامة حق تعديل العقد بارادتها المنفردة 
بما يشمله التعديل من مظاهر متعددة كالزيادة أو انقاص المعقود عليه أو التعديلات على 
أوضاع التتفيذ و طرقه أو على مدد التنفيذء إذا كان ذلك بموجب عقد امتياز حيث 
مشاركة المؤسسة العمومية الاقتصادية في تحقيق المصلحة العامة بتدخلها في الوظائف 
التقليدية المخولة للدولة. 

كما أن سلطة التعديل هذه و ممارستها من قبل المؤسسة العمومية الأقتصادية إذا كانت 
تمارس صلاحيات السلطة العامة ليست مطلقةء بل تخضع لقيود لممارسة هذه السلطة في 
اطار العقد الاصلي دون أن يؤدي هذا التعديل إلى تغيير جوهر العقد و طبيعتهء كذلاك 
عدم جواز تعديل الشروط العقدية“ و احترام القواعد العامة للمشروعية و أن يكون 
التعديل ضروريا لتنفيذ محل العقد ( المعقود عليه)0. 

و الحقيقة أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة في قانون الصفقات العمومية»ء 
وبصورة واضحة فيما يتعلق بتعديل العقود الادارية بصفة عامة و عقود المؤسسات 


1) أنظر : المادة 24 في فقرتها الاولى من الامر رقم 25.95 

2) راجع : د. سلیمان الطماوي» المرجع السابقء ص : 51 و ما بعدها. 

3( فرق بعض الفقهاء بين الشروط التعاقدية و الشروط التنظيمية لمعرفة قابلية أو عدم قابلية شروط العقد للتعديل 
بالارادة المنفردة لصاحب هذه السلطةء أي النظر إلى طبيعة الشروط التي يتضمنها العقد بحيث أن الشروط العقدية 
التي يلعب سلطان الارادة دورا أساسيا فيه لا يجوز المساس بها عن طريق تعديلها بالارادة النفردة لصاحب هذه 
السلطة "أي المؤسسة العمومية الاقتصادية" على عكس الشروط العامة المتعلقة بسلامة تنفيذ المعقود عليه أو طرق 
التنفيذء و مواصفات محل العقدء فمثل هذه الشروط يمكن تعديلها بالارادة الاحادية لصاحبها أو لمن منحت له 
(المؤسسة العمومية الاقتصادية) لأنها ترتبط بمراكز تنظيمية عامة. 


لمزيد من التفصيل حول هذا المو ضوع راجع : د. رياض عيسى» نظرية العقد الاداري في القانون المقارن و 
الجزائريءالمرجع السابق» ص : 15 و ما بعدها. و كذلك : 
KOBTAN (M), OP. CIT, P. 150 et suite.‏ - 
4) راجع حول شروط ممارسة التعديل 2 
ج سلیمان الطماوي» المرجع السابق» ص : 58 و ما بعدها. 
- د. ابراهيم الفياض» المرجع السابق» ص : 189 و ما بعدها. 
- د. أبراهيم عبد العزيز شيحاء المرجع السابقء ص : 647 و ما بعدها. 
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العمومية الاقتصادية تحديداء مكتفيا فقط بالاشارة إلى امكانية اللجوء بصفة استذائية إلى 
ابرام ملاحق العقد(). 

و بالتالي يظل التعديل حالة استثنائية تلحق بالعقدء كما أن النصوص المنظمة للعقود لم 
تنظم حالات التعديل لسبب القوة القاهرةء و الظروف الطارئة و لاسيما فيما يخص أثرها 
على تنفيذ العقود بصفة عامةء تاركة هذه المهمة للعقود التي تبرمها المؤسسة العمومية 
الاقتصادية في حد ذاتها. 

و مهما يكن فإن السلطة التي أقرها القانون للمؤسسة العمومية الاقتصاديةء ليعلو 
الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصةء قضت على التكافو و التساوي بين الاطراف 
التي تميز العقود بين الافراد في القانون الخاص. 

رغم أن سلطة التعديل بالارادة المنفردة للمؤسسة العمومية الاقتصادية تستمد شر عيتها 
و أساسها القانوني من إحتياجات السلطة العامة و المرافق العامة إلا أنها تعد خروجا 
على مبدأ ثبات العقود و استقرارهاء و عدم القدرة على تغييرها إلا بإتفاق الطرفين. 

و يطرح التساؤل هنا حول حضور عقد المؤسسة العمومية الاقتصادية في القانون 
الخاص» هل يعني المساواة بين المتعاقدينء لاسيما في حالة عدم التنفيذ ؟ بعبارة أخرى 
هل عندما ترفض المؤسسة العمومية الاقتصادية تنفيذ التزاماتها مع الطرف الآخر 
المتعاقد معهاء هل يجوز له اتخاذ اجراءات الحجز و التنفيذ على أموالها ؟ 


1) راجع : المادة 88 من المرسوم التتفيذي رقم 434.91. 

2) أنظر : المادة 56 من القانون 01.88.الملغي بالامر رقم 95 -25 . 
3) أنظر : نفس المادة من نفس القانون. 

4) أنظر : المادة 106 من القانون المدني. 
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ثالثا : مدى مساواة المؤسسة العمومية الاقتصادية 
و المتعاقد معها من حيث الاجراءات. 

يتضح من قانون استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصاديةء أنه إذا كانت مصلحة 
الدولة هي محور العقود التي تبرمها المؤسسة وأساس وجودهاء فإن الامر يتطلب أن 
يكون للمؤسسة العمومية بعض السلطات» و الامتيازات التي تخرجها في الحقيقة على مبدأً 
المساواة بين المتعاقدين في عقود القانون الخاص» و من بين هذه السلطات بما أن 
المؤسسة العمومية الاقتصادية تبرم عقود إدارية هو سلطتها في توقيع الجزاء في مواجهة 
المتعاقد معهاء و الذي هو بمثابة عقوبة لضمان تنفيذ العقد المتعلق بتنظيم و سير المرافق 
العامة. 

و خطورة هذه السلطات الممنوحة للموسسة العمومية الاقتصاديةء و ما ينجم عنها في 
فرض جزاءات على المتعاقد معها”ء سببا في طرح التساؤل حول كيفية استعمال هذه 
السلطةء لاسيما أن سلطة فرض الجزاءات التي توقع في العقود الادارية تكون بقرار 
تصدره الادارة دون اللجوء إلى القضاء). 

فهل اعتبار عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية من قبيل العقود الادارية)» يعني 


1) لا سيما المادة 55 و 56 اللتان أبقى عليهما الأمر 25.95. 
2) قد تكون الجزاءات مالية كالتعويضات و الغرامات التأخيريةء أو جزاءات غير مالية كالفسخ و التنفيذ على حساب 
المتعاقد أو جزاءات جنائيةء إذا كان الاخلال بالالتزام جريمة معاقب عليها. 
لمزيد من التفصيل راجع : - د. سليمان الطماوي» المرجع السابقء ص : 491 و ما بعدها. 
د. عبد العزيز شیحاء المرجع السابق»ء ص : 645 
LAUBADER, OP. CIT, P.‏ - 
KOBTANE (M), OP. CIT, P. 10.‏ - 
3( راجع :3 سلیمان الطماوي» المرجع السابقء ص : 1 و ما بعدها۔ 
4( أنظر : المأدة 55 من القانون رقم 01.88 الملغى صراحة بموجب الامر رقم 95 .25 . 
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الأمر الذي يقضي على كل تكافوّ و مساواة بين أطراف العقد الذي تبرمه المؤسسة 
العمومية الاقتصاديةء هذا من جهة و من جهة اخرى فإن سلطة توقيع الجزاء على 
المتعاقد مع المؤسسة العمومية في حالة اخلاله بإلتزامهء تستمد شرعيتها لا من نصوص 
العقد و ما تحويه من شروط بل إلى النصوص و القواعد القانونية المنظمةء خاصة قانون 
الصفقات العمومية. 

فهل تكون في هذه الحالة المؤسسة العمومية الاقتصاديةء التي تتفذ مهام مرفق عام 
عقودها ذات طبيعة اداريةء و هي معفية من قانون الصفقات العمومية ؟(). 

إن المشرع الجزائري في هذه المسألة لم يدرك مسألة تجاوب المادة 59 و المادة 55 
و56 من قانون رقم 01.88 و رغم أن النصوص اللاحقة التي أحالت بصفة كلية 
ومطلقة بموجب الأمر 25.95 نشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى القانون التجاريء 
غير أنها أبقت على هذه المواد من خلال الباب الرابع للقانون 01.88. 

مدى خضوع أموال المؤسسة العمومية الاقتصادية للحجز و التنفيذ» و بالتالي 
خضو عها لنظام الافلاس. 

يعتبر الافلاس حجزا شاملا على ذمة المفلس» و بالتالي أحد طرق التنفيذ لصالح 
الدائنينء و لا يمكن تطبيقه إلا بجواز اتخاذ اجراءات الحجز» و التنفيذ على أموال 
المؤسسة العموميةء و نظرا لارتباط الافلاس بالحجز سنتعرض إلى مسألتين. 

فبخصوص وضع المؤسسة العمومية أو المشروع العام من اجراءات الحجز و التفيذء 
ومن اطي نظام الافاهن ار عه فف طبرت اتجاهات رة 


1) أنظر : المادة 59 من القانون رقم 01.88 الملغى صراحة بالامر رقم 95. 25 . 
2) د. أميرة صدقي» المرجع السابق» ص : 546 و ما بعدها. 
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الإتجاه الأول : يقر بعدم جواز اتخاذ إجر اءات الحجز ضد أموال المشروعات العامة 
أي مؤسسات القطاع العام على أساس عدم جواز إتخاذ إجراءات الحجز ضد أموال الدولة 
و مختلف أشخاص القانون العام 

- لاأن ذلك لا يتفق مع صفتها العامة و ارتباط نشاطها بتنفيذ الخطة الاقتصادية(). 

كما أن إمكانية الدولة تغطية عجز المؤسسات من خلال تقديم المعونة المالية 
وضمانات للدائنين› جرد إجراء الحجز و التنفيذ من قيمته العملية. 
و هذا الاتجاه منتقد تأسيسا على أن ذلك يصح لو لم تكن قواعد القانون التجاري هي التي 
تبسط سریانها على موسسات القطاع العام باعتبارها شركات تجارية. 
- الإتجاه الثاني : الذي يرفض التنفيذ على بعض أموال مؤسسات القطاع العام فقط حیث 
أنه إذا كانت القاعدة هي جواز إتخاذ إجراءات الحجز ضد أموال و نقود هذه 
المشروعات» فإنه لا يمكن اتخاذ هذه الاجراءات ضد كافة أموال المؤسسة دون اي تمييز 
إذ أن هناك بعض الأموال الضرورية المقدمة من الدولة و لا يجوز في أية حالة الحجز 
عليها و التي تعتبر تعتبر أموال عامةء و خلاف هذه الأموال يمكن الحجز عليها و يتحدد في 
نطاقها حقوق الدائنين. 

- الإتجاه الثالث : وهو الاتجاه الغالب في الفقه حيث يميل إلى جواز الحجز على أموال 
مؤسسات القطاع العام و اتخاذ اجراءات الحجز و التنفيذء على أساس : 

- إن اكتساب المؤسسة صفة التاجر يوجب ترتب كل آثار هذه الصفةء و منها 
الخضوع لنظام الافلاس بما يرتبه من حجز و تتفيذ على ممتلكات المؤسسة العمومية. 

- إن المؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلةء و بالتالي حق الملكية على أموالها 
و قابلية خضوع هذه الأموال لنظام الإفلاس7. 


1) راجع بهذا الصدد : د. أكثم أمين الخوليء دراسات في قانون النشاط التجاري الحديث للدولةء مصرء 1961 
ص : 146 و ما بعدها. 


2) د - علي حسن يونس» الإفلاس و الصلح الواقي مته مطبعة جامعة عين شمس» مصر 1993ء ص : 41. 
RIPERT et ROBLOT, OP, CIT, P. 148.‏ )3 
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- عدم الحجز يتعارض و متطلبات الحياة التجارية التي تعيشها هذه المؤسسات. 


موقف المشرع الجزائري : 

بالنسبة للحجز : كمبدأً عام جواز أو عدم جواز الحجز و التنفيذ على أموال 
المؤسسة العمومية الاقتصادية من قبل داتنيهاء و ما أثارته من جدل فقهيء» و إمكانية 
تطبيق طرق التنفيذ العاديةء قد تدخل المشرع الجزائري بتشريع صريح حاسم يبين ما 
يجب تطبيقه من قواعد على الأموالء حيث عمد على غرار الدول الاشتراكية)ء إلى 
التمييز بين الأموال الأساسية و أموال التشغيلء ففي ما يتعلق بأموال التشغيل على 
اختلاف أنواعهاء نجدها قابلة للحجز حسب القواعد المعمول بها في التجارة*). و هذا 
خلافا للوضع السابق حيث كانت أموال المؤسسات الاشتراكيةء و هي أملاك الدولة لا 
يمكن الحجز عليها. أما أموال الأساس فهي بالتفسير المخالف خارجة عن التعامل 
المدني و التجاري» بحيث لا يمكن الحجز عليهاء و ذلك حفاظا على استمرارية المؤسسة 
في أداء مهامهاء و كذا للحماية المدنية المبسوطة على الأموال العامة“. 

و بالتالي فعملية الحجز تتوقف على طبيعة الأموال المراد الحجز عليهاء و عما إذا 
كانت هذه الأموال تعتبر اموال عامة أم خاصةء وطبقا لهذا فإنها تخرج من نطاق ضمان 
الدائنينء الأموال التي لا يجوز الحجز عليهاء و بالتالي فإن التشريع الجزائري أورد قيدا 
على القاعدة التي هي جواز الحجز على أموال المؤسسة العمومية الاقتصادية. 

بالنسبة لنظام الافلاس : بخصوص وضع المؤسسة العمومية الاقتصادية من نظام 
) الافلاس» فإنه تدعيما لمبدأً المتاجرة» و متطلبات الحياة التجارية التي تحياها المؤسسةء فقد 
أخضعها المشرع في بادئ الأمر بنص المادة 36 من قانون 01.88 لإمكانية تعرضها 
لإجراء قضائي» يضعها في حالة الافلاس لكن بتوافر شروط : 
ر د ی شي ارجم ا خن 503 
2) أنظر : المادة 20 من القانون رقم 01.88 المعدلة بالمادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 08.94. 
3) أنظر : المادة 688 و 689 من القانون المدني. 


4) راجع : المادة 66 من قانون 30.90. 
و كذلك : د. محمد الصغير بعلي تنظيم القطاع العام في الجزائرء المرجع السابق» ص : 78 و 79 
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2 انعدام السيولة المالية للموسسة انعداما مستدیماء بسبب ثبوت اعسارها بموجب قانون 
خاص. 

- استتفاذ كل التدابير التقنية و الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة و الاجهزة الادارية 
المختصة بمساعدة المؤسسة (إعادة الهيكلة و العون المالي). 
اتجه المشر عا بعد ذلك نحو الاحالة على القانون التجاري غير أن المادة 217 منه ع 
اخضاعها الشركات ذات رووس أموال عمومية كليا أو جزئيا للباب المتعلق بالافلاس 
والتسوية القضائية أقرت استدناعين على هذا المبدأً. 
الدائنين. 

- للمحكمة الإذن لوكيل التفليسة بالتعاقد في كل الأموال المنقولة أو العقارية أو بعضها 
٤‏ 9 
أو بیعها). 
و عليه نخلص إلى امكانية خضو ع لمو سسة العمومية الاقتصادية لنظام الافلاس» إلا ادا 
أرادت السلطة العامة المو هلة قانونا (المجلس الوطني لمساهمات الدولة بواسطة الشركات 
القابضة العمو مية) تقديم إعانات مالية لهذه المؤسسة. كما أنه في حالة الاحجام عن امدادها 
بالعون الماليء تتخذ إجراءات الحل و التصفية و بالتالي نظام التصفية لا اجراءات 
الافلاس. 


ی ا ی 
1) من خلال أحكام مرسوم تشريعي رقم 08.93. 
2) المادة 352 من القانون التجاري. 
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تعاون أطراف العقد على التنفيذ 


إن خصوصية العقد الذي تبرمه المؤسسة العمومية الاقتصادية هو أنه رغم تواجده في 
القانون الخاص إلا أن أحد الأطراف يرتبط بالدولة من حيث ملكية رأسمالها. لذلك فإنه 
بالإضافة إلى سعيها لتحقيق الربح تسعى أيضا لتحقيق اغراض التنميةء ونتيجة لذلك 
يصبح التعاون بين المؤسسة العمومية الاقتصادية و المتعاقد معها ضرورة يفرضها حسن 
النية للأطراف المتعاقدة. 

ففكر ة التعاون و إن كانت محدودة في العقد الخاص بما يحقق مصلحة كل متعاقد. فإانه 
يعبر في أبسط معانيه عن فكرة حسن النية التي تتضمنها العقود حيث أهداف المتعاقدين 
يمكن اعتبارها كتلة واحدة و بالتالي العمل على تحقيق غرض مشترك هو مجموع 
الأهداف الفردية التي يسعى كل طرف إلى تحقيقها كما هو الحال في الشركة حيث يكون 
العقد الاطار العام له. و بالتالي فالدائن ليس مجرد دائن بل يقع على عاتقه واجب التعاون 
1a cola bor tion‏ فالتنفیذ للإلتزام هو مهمة المدين و الدانن على حد سواءء حيث يلتزم 
كل منهما إتخاذ الوسائل الكفيلة بضمان تتفيذ العقد تنفيذا سليما يتطابق و الاهداف التتموية 
و من صور بل أهم صور التعاون هي الالتزام بضمان العيوب (أولا) و تسهيل للدائن 
متابعة و مراقبة تتفيذ العقدء حتى يكون على دراية بكل المعلومات اللازمة التي من شأنها 
أن تؤدي إلى حسن إتمام العمل (ثانيا). 
أولا : الإلتزام بضمان العيوب. 

إن فقه القانون المدني يلزم المدين لتقديم محل العقد إلى الدائن حتى يتمكن هذا الأخير 
من الإنتفاع به وفق ما أعد له و ليس مجرد الحيازة و بالتالي فهو يلزم المدين بضمان 
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العيوب الخفية للمعقود عليه. و تتحدد هذه العيوب في التشريع الجزائري" بأنها العيوب 
التي لا يمکن ان تكون ظاهرة أو معلومة من الدائن و التي لا يسهل إكتشافها بفحص 
المعقود عليهء و التي يكون من شأنها أن تنقص من قيمة المعقود عليه في السوق أو ك 
توفي الغرض من إستعماله. 

نه على الرغم من النص على الإلتزام بضمان العيوب الخفية# غير أن أساس هذا 
الإلتزام هو إرادة المتعاقدين الضمنية و ما تقتضيه طبيعة العقده كما أنه ينتج عن وجرد 
العيب الخفي في المعقود عليه الخيار للدائن في رد المعقود عليه المعيب أو قبوله(3). 
و هو خیار يقوم على ساس مبدأً سلطان الإرادة و الذي يجسد فلسفة العلاقات الانتاجية 
الرأسمالية. 


على خلاف الإلتزام بضمان العيوب الخفية في النظام القانوني الاشتراكي و الذي يكمن 
في إرادة المشرع نفسه بإلتزام الوحدات المتعاقدة بضمان التحسين الدائم لصنف المنتجات 
و أداء الأعمال و الخدمات بصورة تحقق الأهداف الواردة في قانون الخطة على وجه 


إن قيام التشريع الجزائري على اساس مبداً سلطان الارادة و تعليق الالتزام بضمان 
العيوب الخفية على ارادة المتعاقدين وجودا و عدماء بل و أجاز للمتعاقدين إسقاط هذا 
الالتزام ما لم يكن المدين متعمدا أي سيئ النية(ء و تطبيقها على عقود المؤسسة العمومية 
الاقتصادية لايتناسب و التنفيذ السليم للعقد الذي له أهداف عامة غير الأهداف الخاصة 
بتحقیق الربح المادي. 


و کے کر د س و 
) لقد طم المشرع الجزاتري أحكام ضمان العيب الخفي في عقد البيع لأنه العقد الرقيسي الذي ينقل الملكية و الحيازة 
إلا أن هذا الضمان ليس مقصورا على عقد البيع و إنما في عقد المقايضة و التبرع و الأيجار و الشركة أيضا. 
أنظر في هذا المعني : د. عبد الرزاق السنهوريء الوسيط الجزء الرابعء فقرة 1 ص : 713. 
ر دال امین دادم اوجیز فی شرع دون دی قمر دري :د ی لیے رای 
1994« دءم.ج الجزاترء ص :172 و ما بعدها. 
3 أنظر : المادة 380 من القاتون المدني. 
4( راجع : د. ریاض عیسی» في مقاله» مرجع سبق ذکره ص : 234 
5) د. رياض عيسى» المرجع السابق» ص : 233 
6 أنظر : المادة 384 من القانون المدني 
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و على هذا الأساس فإن الغاية الأساسية التي تستهدف عقود المؤسسة العمومية 
الاقتصادية تحقيقهاء هي المصلحة الاقتصادية العامة في ظل المنافسة الحرة و اقتصاد 
السوق» تتطلب ضرورة إعادة النظر في نظرية ضمان العيوب الخفيةء و عدم تعليقها على 
الارادة المحضة للمتعاقدين» لاسيما إذا كان العقد ذا أهمية إقتصادية و اجتماعية حتى 
نتمکن من تتفيذ برنامجها الإنتاجي و خطتها الاقتصادية. و بالتالي فطبيعة العقد المبرم 
تفرض اعتبار قواعد ضمان العيوب الخفية إلتزاما قانونيا و واجبا لا يجوز إسقاطه أو 
التنازل عليه أو الاتفاق على مخالفته دون تقييدء لا حقا للدائن فقط(). 

و عليه ضرورة التعاون بين الأطراف المتعاقدة في كشف هذه العيوب»› لا سيما الدائن 
فهو ملزم بالرجوع على المدين في المدد المقررة للدعاوي» و التي يجب ان نتحدد حسب 
طبيعة المعقود عليهء و وظيفته الاقتصادية و الاجتماعيةء و مدة إستعماله و إستغلاله()ء 
كما عليه القيام بكل ما من شأنه إزالة هذه العيوب» و تحقيق المعقود عليه الغرض منه»ء 
وعلى المدين إزالتها على نفقته ما لم يكن ذلك ناتجا عن خطأ من الدائن. 

و بالتالي كان لزاما على المدين بالضمان) و كذا المؤسسة العمومية الاقتصادية إذا 
کانت طرفا في العقد بوصفها الدائن التعارن في کشف العيوب التي لحقت بالمعقود عليه»ء 
و كذا تسهيل للدائن متابعة تنفيذ العقد. 
ثانيا : تسهيل متابعة الدائن لمدى تنفيذ العقد. 

من صور التعاون كذلك بين المؤسسة العمومية الاقتصادية و المتعاقد معها. هو أن 
أ يقوم الطرف المدين سواء كان المتعاقد أو المؤسسة العمومية الاقتصادية من تسهيل 
1) في هذا المعنى راجع: 3 ریاض عيسى »في مقاله» ص : 230. 

2) راجع : المادة 6 من قانون رقم 02.89 المؤرخ في 07 فيفري 1989ء المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. 

ج ر عدد 6 الصادرة في 8 فيفيري 1989. 

3 أنظر : المادة 386 من القانون المدني. 

4) تنص المادة 8 من القانون رقم 02.89 المتعلق بحماية المستهلك " يجب أن يحتوي عقد نقل حيازة أو ملكية المنتوج 
التي للمستهلك ضمانات عليه شرط تنفيذ هذا الضمان مع الاحتفاض بأحكام القانون المعمول به و في هذا 
لاطار فإن المتنازل يجب عليه دون الاخلال بأحكام المادة من هذا القانون أن يقوم بما يلي :- إما باستبدال المنتوج 

- أو تصليح المنتو ج على نفقته و كلفته و في الآجال المعقولة المعمول بها عادة. 
- أو رد ثمن الشيء مع الاحتفاظ بحق المستهلك في التعويض عن الاضرار التي لحقته." 
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الطريق أمام الطرف الدائن لمراقبة تنفيذ العقد بينهماء و ذلك للوصول بالعقد للغرض من 
إبرامه» حيث تنصب رقابة الطرف الدائن لمدى إلتزام المدين بإجراءات التتفيذء ومطابقة 
الشروط العقدية و القوانين. 

و من تطبيقات ذلك في التشريع الجزائري في هذا الصدد عقود المقاولات» حيث منح 
رب العمل سلطة الرقابة و التوجيه على تتفيذ الأعمال الموكولة إلى المقاول المتعاقد 
معه(). 

و في عقد الوكالة نص القانون المدني الجزائري» على أن للوكيل من وقت لآخر أن 
يطلع الموكل على الحالة التي وصل إليها في تنفيذ الوكالةء و أن يقدم له حسابا بعد 
إنقضانهاء و كذلك الحال في عقد النقل التجاري. 

و رغم هذه النصوص بصدد رقابة الدائن على المدين»و مع أهمية ما ورد في تلك 
التشريعات» غير أن العقود المبرمة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية بحاجة إلى 
نص عام و شامل لجميع هذه العقود» تلزم المؤسسة أو الطرف المدين بتيسير السبيل أمام 
المؤسسة أو المتعاقد الدائن متابعة تنفيذ العقد تنفيذا سليماء و بصورة تتفق و مستلزمات 
المخطط الوطني و الأغراض التنموية و منح أهمية كبرى لإرادة الأطراف المتعاقدة 
ولكن بصورة منتظمةء و ذلك لتجنب كل ما من شاأنه الوصول بعلاقات المتعاقدين إلى 


نزاعات قد يثيرها إخلال أحد الأطراف بالتزاماته. 


1) أنظر : المادة 551 من القانون المدني و ما بعدها. 
2) أنظر : المادة 577 من القانون المدني. 
3( أنظر : د. ریاض عیسی» المقال السابق »ص 2 
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المبحث الثاني 


منازعات عقود الموسسة العمومية الاقتصادية. 


إن المؤسسة العمومية الاقتصادية و هي تسعى لممارسة نشاطها تلجأ إلى إستخدام 
أساليب تعاقدية متعددة و متنوعة سواء في علاقاتها الداخلية أو الخارجيةء و قد تفرز هذه 
العلاقات منازعات مختلفة بسبب عملية تنفيذ العقود. بعضها يمس جوانب جوهرية في 
العقد و البعض الآخر يتعلق ببعض الإجراءات و المسائل الثانوية المكملة و لاختلاف 
المنازعات و بالتالي اختلاف الجهات التي يعود إليها الاختصاص في النظر في مثل هذه 
المنازعات من جهة أخرى. و كذا إجراءات الحل. 
فإننا سوف نتناول دراستها على النحو التالي : 

- المطلب الأول: الطرق غير القضائية (الودية) لحل منازعات عقود المؤسسات 
العمومية الاقتصادية. 


- المطلب الثاني : الطرق القضائية. 
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المطلب الأول 
الطرق غير القضائية (الودية) لتسوية نزاعات 
عقود الموؤسسة العمومية الاقتصادية. 

إن منازعات عقود المؤسسات العمومية الإقتصادية تخضع للطرق القضائيةء غير أنه 
لاتوجد ثمة ما يمنع من أن تلجأ هذه المؤسسات في منازعاتها إلى الطرق غير القضائية() 
و التي يعد التحكيم أهم صورهاء لذلك سوف نتناوله بشيئ من التفصيل. 
أولا : تعريف التحكيم. 

لقد رأى المشرع أنه ليس ثمة داع لإتقال كاهل المحاكم بأعباء يمكن درؤها بوسائل 
تكفل سرعة الفصل فيها و اختار لذلك أحكام التحكي. 


و التحكيم في ذاته لا يعتبر نظاما جديدا على التشريع الجزائري. و التحكيہ) هو عقد 
بمقتضاه يتفق شخصان أو أكثر على إحالة نزاع نشأ بينهماء أو ما ينشأً بينهما من نزاع 
بشأن تنفيذ عقد معين» على محكمين للفصل فيه بدلا من الالتجاء إلى القضاء المختصر(° 
و إتفاق التحكيم يشمل صورتين : 


1) تعد الخبرة الفنية كطريق من الطرق الودية لحل المنازعات بشأن نقل التكنولوجياء و السبب الذي يبر اللجوء إلى 
هذه الوسيلة هو التعقيد الفني للعمليات التي تتم في اطار التجارة الدولية لاسيما عقود الأعمال الهندسية و العقود 
الدولية التي تهدف إلى خلق مجمعات صناعية متكاملة» حيث سيسمح تدخل الخبير بتحديد المصدر الذي يتركز فيه 
العيب مثلا أو أنه عيب خفي أو سوء استخدام... راجع : نصيرة بوجمعة سعدي»› المرجع السابقء» ص : 388 و ما 
بعدها. 


2) حيث تتص عليه صراحة المادة 217 من المرسوم التشريعي رقم 4 المتضمن قائون المالية التكميلي لسنة 
1994. 


3) حيث كرس هذا المبدأ في المرسوم رقم 364.63 الموافق 14 سبيمبر 1963ء يصادق على الاتفاق الجزائري 
الفرنسي المتعلق بالتحكيم» ج.ر» عدد 67» الصادرة في 17 سبتمبر 1963 ص : 966.ليؤكده فيما بعد اتفاق 
الجزائر لسنة 1965 المتعلق بالتعاون بين الجزائر و فرنسا في مجال المحروقات. 
4) تعددت التعريفات الفقهية الغربية و العربية و منها الجزائريةء و نحيل إلى من يريد المزيد من الاطلاع إلى مؤلفات: 
- بن شنب» الاليات القانونية للعلاقات التجارية الدولية للجزائرء رسالة دكتوراه. باريس 1979. 
چ عمر زاهي»› الدولة و التحكيمء دراسة مقارنة خاصة بالنسبة لقانون الول العربيةء رسالة دكتور أ أورليان 79. 
5) أنظر : د. لعشب محفوظ, الوجيز في القانون الاقتصادي» مرجع سبق ذكره» ص : 277. 
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1[ مشارطة التحكيم Compromis‏ : أي الاتفاق الذي يبرمه الأفرادء فضلا عن العقد 
الأصلي من أجل اللجوء إلى التحكيم في صدد نزاع نشب فعلا بينهما. 

2 : شرط التحکیيم Clue compro ¡ssoire‏ :و هو نص وارد ضمن نصوص عقد 
معين» يقرر الالتجاء ا التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي قد نتثور مستقبلا بين 
المتعاقدين حول العقد و تنفيذه. 
ثانيا : التحكيم و المؤسسة العمومية الاقتصادية منذ 1988. 

إن القانون الجزائري قد جاء واضحا بشأن اللجوء إلى التحكيم في نص المادة الأولى 
من المرسوم التشريعي رقم93 .09ء التي أجازت لكل شخص طلب التحكيم في الحقوق 
التي له مطلق التصرف فيهاء و أبعدت التحكيم في الالتزام بالنفقة و حقوق الأارث 
والحقوق المتعلقة بالمسكن و الملبس» و لا في المسائل المتعلقة بالنظام العام» أو حالة 
الأاشخاص و أهليتهم. 

كما لا يجوز للدولة و لا للأشخاص الاعتباربين العامة أن يطلبوا التحكيم» كما لا يجوز 
بالنسبة لعلاقات الشركات الوطنية و المؤسسات العامة فيما بينها طلب التحكيم إلا في 
النزاعات المتعلقة بحقوقها الماليةء أو الناجمة عن تنفيذ تعاقدات التوريد أو الأشغال أو 
الخدمات. 

لكنه يجوز للشركات الوطنية و المؤسسات العمومية الاخرى أن تجري المصالحة فيما 

بينها في نطاق علاقاتها. 


1) المرسوم التشريعي رقم 09.93 المؤرخ في 27 أفريل 1993 المعدل و المتمم للأمر رقم 154.66 المؤرخ في 
8 جوان 1966ء و المتضمن قانون الاجراءات المدنيةء ج ر عدد 27 الصادرة في 27 أفريل 1993. 
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إن النصوص المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصاديةء لا تحتوي على أحكام مفادها 
أنها تخضع للتحكيم» ر غم أن الفقه إنقسم في هذا الصدد إلى مؤيد لفكرة خضو ع المؤسسة 
العمومية الاقتصادية لأت للتحكيم و عار ن( : 


إلى غاية صدور المرسوم التشريعي رقم 08.94 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
4 حيث عدل المادة 20 من قانون 01.88 كالآتي "تعدل أحكام المادة 20 من ..." 
تعد الأملاك التابعة للممتلكات الخاصة المؤسسات العمومية الاقتصادية قابلة للبيع 
والتحويل و الحجز حسب القواعد المعمول بها في الميدان التجاري» بإستثناء أملاك 
التخصيص وأجزاء من الأملاك العمومية التي تستغل عن طريق الانتفاع تحدد كيفيات 
تطبيق أحكام هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظي(). 

يمكن للمؤسسة العمومية الاقتصادية من خلال هذه المادة المطالبة بالتحكيم» من دون 
أن تطرح مسألة طبيعة ممتلكاتهاء مادام المشرع إسنثنى الأموال العامة غير المملوكة 
للمؤسسة العمومية الاقتصاديةء مادامت خاضعة للقانون التجاري لطبيعتها الخاصة 
فيمكنها الخضوع إلى التحكيم. 


1) يرى بعض الفقه الجزائري خضو ع المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى التحكيم و من ذلك الأستاذ أحمد محيو "القانون 
8 يسمح صراحة للمؤسسات العمومية الاقتصادية اللجوء إلى التحكيم» المادة 20 في فقرتها الثالثة و يرفع كل 
غموض حول هذه المسألة» و يرى القاضي بجاوي محمد أن احدى القوانين العشرة (01.88) المتضمن القانون 
التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية هو ترخيص واضح للجوء إلى التحكيم الدولي عندما يصرح في المادة 20 
أن المؤسسات العمومية الاقتصادية لها حرية التصرف في الممتلكات التابعة لذمتها طبقا لقواعد القانون التجاري. 
غير أن جانب آخر من الفقه يرفض خضوع هذه المؤسسات العمومية الاقتصادية للتحكيم» مستندين إلى ذات المادة 
0 في فقرتها الأولى»› و المادة 36 من القانون 01.88 و النصوص اللاحقة التي أدت إلى إلغاء المادة 442 في 
فقرتها الثالثةء حيث تنص المادة 20 في فقرتها الأولى 'تكون الممتلكات التابعة لذمة المؤسسة العمومية الاقتصادية 
قابلة للتنازل عنها و التصرف فيها و حجزها حسب القواعد المعمول بها في التجارة ما عدا جزءا من الأصول 
الصافية التي تساوي مقابل قيمة الرأسمال التأسيسي للمؤسسة..." إن الصنف الثاني في الأموال أي أموال التشغيل 
دون الأصول الصافية أو أموال الأساس هو وحده الذي يكون قابلا للتنازل و التصرف و الحجز فهو وحده يخضع 
للتحكيم و هذا ما سيؤدي إلى اشكالية التمييز بين الأصول الصافية للمؤسسة العمومية الاقتصادية و موجوداتها و 
يتضح ذلك من خلال المادة 36 من قانون 01.88 التي تخضع المؤسسة العمومية الاقتصادية إلىقانون خاص فيما 
يتعلق بالتصفية و التسوية القضائية و هذا يعنى عدم اخضاعها لقانون الشركات التجارية و طبعا لا يتماشى هذا 
الوضع و فكرة التحكيم و المادة 217 من المرسوم التشريعي رقم 08.93 كما أن المادة 442 لم تلغ لا ضمنيا و لا 
صراحة إلى غاية صدور المرسوم التشريعي رقم 08.93 " 

د. كمال عليوش قربوع» محاضرات مادة التحكيم الدولي التجاري آلقيت على طلبة ماجستير فرع قانون الأعمال 

2( أنظر : المرسوم التنفيذي رقم 415.94 الذي يبين كيفية تطبيق أحكام المادة 24. 
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ثالثا : أنواع التحكيم. 

التحكيم نوعان : فمن حيث القوة الملزمة أو درجة الالزام» تحكيم اختياري و تحكيم 
إجباري. 

1. التحكيم الاختياري : يكون التحكيم اختياريا عندما تكون للأطراف الحرية في 
اللجوء إليه» سواء بالإتفاق العقدي أو بالإشتراط التحكيمي» و الغاية من هذه الحرية هو 
توسيع نطاق الأنتفاع بهذا النظام. و تحقيقا لهذا الهمدف أجاز للأشخاص الخاصة من 
الأفراد العاديين أو من ألأشخاص الإعتبارية الإلتجاء إلى هيئات التحكيم لتسوية ما قد 
یٹور بینهم من مناز عات(. 

و الواقع أن المادة 442 من قانون الإجراءات المدنية قد أوضحت إمكانية الإلتجاء 
إلى طريق التحكيم لفض المناز عات الناشئة عن العقود بين الشركات الوطنية أو 
المؤسسات العمومية. غير أن المادة 442 مكرر من نفس القانون تستدعى التفرقة بين 
خالته (2. 
الحالة الأولى : التحكيم بين شركتين لاتنتميان لنفس سلطة الوصاية. 

لقد تدخل المشرع في توجيه النزاع ما بين الشركات الوطنية التابعة لنفس سلطة 
الوصاية» بحيث أن هذه الأخيرة هي التي تلعب دور الحكم» مما جعل البعضا)ء 
يتساءل فيما إذا كان هذا التحكيم مسندا إلى قواعد قانون الإجراءات المدنية و التجاريةء أم 
أنه تحكيم إختياري من نوع خاص(). 
1) أنظر : mS‏ التشريعي رقم 08.93 التي تنص على التحكيم الداخلي و الدولي و الحقوق التي يجوز 
التحكيم فيها. 


2) أنظر : الأمر رقم 80.71 المؤرخ في 23 ديسمبر 1971 المعدل و المتمم للأمر رقم 154.66 المتضمن قانون 
الاجراءات المدنيةء ج ر عدد 2 الصادرة في 7 جانفي 1972. 
3) راجع : د. لعشب محفوظءالوجيز في القانون الاقتصادي» المرجع السابقء ص : 280. 
4) من خلال المادة 442 مكرر في فقرتها الأولى بقولها ' عندما تتعلق هذه النزاعات بشركتين و طنيتين أو أكثر أو 
مؤسسات عمومية تابعة لسلطة الوصاية نفسهاء فتتولى هذه الأخيرة التحكيم فيها...” 
AMOR ZAHI, L’Etat et I’ Arbitrage, thèse faculté de droit d’orléan O.P.U. Alger 1979, P. 135.‏ )5 
6( كما هو الحال بالنسبة للتحكيم الاختياري الذي تضمنه قانون رقم 32 لسنة 1966 الذي أدخل به نظام التحكيم في 
جمهورية مصر العربيةء نقلا عن مرجع د. أميرة صدقي» المرجع السابق» ص : 628. 
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و مادامت السلطة الوصية هي التي تفصل في النزاع فإنها تعتمد معيار المصلحة العامة 
و بالتالي فالطبيعة القانونية لقرارها هو تصرف إداري تنفيذي غير قابل للطعن(). 
الحالة الثانية : التحكيم ما بين الشركات الوطنية المنتمية إلى سلطات 


وصاية مختاف ففةة. 

يكون التحكيم هنا بإختيار المحكمين الذين يكونون من الأعوان العمومين(ء 
فيتفق الحكمان المختاران بهذا الشكل على تعيين حكم مرجح» و إذا لم يحصل الإتفاق 
يرفع الأمر إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى الذي يعين الحكم المرجح في مهلة لا 
تتجاوز شهرا واحداء و يحدد الحكم المرجح تاريخ إجتماع المحكمين و مكانه» و يصدرون 
القرار التحكيمي بأغلبية الأراء المدلى بهاء و يثبت الإتفاق إما رسميا أو عرفيا. 


2. التحكيم الإجباري : و هو أن يكون الإجبار فيه على طريقة إختيار المحكمين» أو الجهة 
التي تتولى التحكيم» فالقانون ينص عليه في بعض الموادء و يترك للأطراف حرية تنظيم 
الإجراءات» أو أن القانون الذي ينص على التحكيم هو الذي ينظم إجراءاته» و هذا ما هو 
معمول به عندنا بالنسبة للتحكيم الإجباري في جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق المالية 
الناجمة عن تنفيذ عقود التوريدات» أو الأشغال» أو الخدمات بين الشركات الوطنية 
والمؤسسات العمومية فيما بينها. 


1( راجع ا لعشب محفوظ الو جیز في القانون الاقتصادي» المرجع السابقء ص : 281. 

2( تنص المادة 442 من قانون الاجراءات المدنية مكرر و الملغاة في فقرتها الثانية " ...وعندما تتعلق النزاعات 
بشركتين و طنيتين أو أكثر أو مؤسسات عمومية تابعة لسلطات و صاية مختلفةء فتعين كل من هذه الشركات أو 
المؤسسات حكما عنها". 

3 يقول د. زغدود علي في هذا الصدد ”أن التحكيم لا يجوز اسناده إلى غير أعوان الدولة أي أن من يتولى التحكيم من 
الضروري أن يكون موظفاء و هذا معقول باعتبار أن المؤسسات ملك الدولة" و ذلك في مولفه المؤسسات الاشتراكية 

ذات الطايع الاقتصادي في الجزاتر رسالة دكتوراه دولة في القانون العام» ص : 381. 

4) أتظر : المادة 442 في فقرتها الرابعة و التي كانت محل جدل حول وجوب أو جواز اللجوء إلى التحكيم و ذلك من 
خلال الصياغة العربية التي تورد لفظ الجواز في حين النص الفرنسي يقول الدكتور الزاهي في رسالتهء المرجع 
السابقء ص : 141 بأن اللفظ المستعمل يفيد الوجوب»و" اين سلجو از 

" L’emploi du verbe « soumettent » impjHique d’avantage ne obligation plutêt qu’ une faculté " 
۱ 


أ 
و 
ا 
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رابعا : صور المنازعات الخاضعة للتحكيم 


لم يحدد القاتو د () المتضمن التحكيم» نوعية المناز عات التي يجب أن تحل عن 
التصرف فيها...٠‏ و بالتالي فإن مجال اللجوء إلى التحكيم (الداخلي) من حيث نوعية 
المنازعات واسع جداء بحيث أنها تشكل ما يمكن أن يعرقل أو يخل بعملية التنفيذ السليم 
والمناسب للعقد في مختلف مراحله» و مهما کانت المنازعات سواء ناشئة عن إعادة 
الهيكلة 3 مناز عات العمل» و سواء کانت عقود توریدات»› أو اا عامة و أداء 
خدمات أو تسيير أو تجهيز...إلخ. 

تختلف الأنظمة في هذا المجال عندما يكون التحكيم بين أشخاص القانون العام أو 
الخاص» وكذلك فيما إذا كانت العلاقة العقدية ذات طرف أجنبي أم لا تتعدى كونها داخلية. 
غير أن أحكام التحكيم واضحة من حيث الإجراءات سواءِ بالنسبة إلىحالة وجود اتفاق 
التحكيم في العقد أو في عقد مستقل» و الشروط الشكلية و الموضوعية و مدى الإحتجاج 
بعدم صحة إتفاقية التحكي مء و تعيين المحكمين»ء و عزلهم» وردهم» واستبدالهم» 
وإجراءات التحكيمء و مدى الخضوع إلى الطعن. 

يمكن أن نخلص إلى إعتبار أن التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود التي 
تبرمها المؤسسة العمومية الاقتصاديةء أداة فعالة و مبسطةء تؤدي إلى فض النزاع بطريقة 
سريعة تتلاءم و طبيعة وصفه المؤسسة العمومية» باعتبارها تاجرا لها علاقات تميزها 
٠‏ السرعة والثقة. و بالتالي فهي أداة أخرى يوجه من خلالها المشرع العقد لإيجاد حلول 
سرعة الفصل في المنازعات بسرية و بأقل تكلفة و بإجراءات لا تعقيد فيهاء فهو قضاء 
مبني على فكرة الانصاف 6٤ا1”ui.‏ 
1) أنظر : المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 09.93. 
2) أنظر : المادة 458 مكرر 1 مكرر 4 مكرر 5 و مكرر 18ء من المرسوم السابق الذكر باعتباره يحكم علاقات 

عقدية في الداخل أو أحد أطرافها أجنبي. 
3) أنظر : المادة 458 مكرر 2 مكرر 6 مكرر 7 مكرر 8 مكرر 9 مكرر 10. من المرسوم السابق. 
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المطلب الثاني 
الطرق القضائية لحل منازعات عقود 


المؤسسات العمومية الاقتصادية. 


طبيعي أن تنشاً منازعات بين المؤسسة العمومية الاقتصادية و المتعاقد معها في 
أي مرحلة من المراحل التي يمر بها العقدء منذ اجراءات الإبرام إلى غاية نهاية التتفيذء 
ولان العقد لا يخضع لنظام قانوني موحد فمنه ما تطبق عليه أحكام القانون الخاص» ومنه 
ما تطبق عليه قواعد القانون العام» و يترتب على ذلك أن المنازعات الناشئة عن هذه 
العقود إما أن يكون فضها بوسائل القانون الخاص المدني و التجاري أمام المحاكم العادية 
و إما أن يكون بوسائل القانون الإداري باللجوء إلى هيئات القضاء الإداري. 
و نظرا لطبيعة هذه المنازعات(ء و خضوعها إلى جهات مختلفة يعود إليها الإختصاص 
في نظر هذه المنازعات. سوف نتناولها بشيئ من الإيضاح. 
أولا. مرحلة ما قبل إستقلالية المؤسسات: 

هناك مراحل ميزت تطور قانون الإجراءات المطبقة على منازعات المؤسسات 
العمومية الاقتصادية لاسيما المتعلقة بعقودها. غير أن أبرزها قبل استقلالية المؤسسات 


التي شهدت أنظمة مختلفةء قبل أن تخضع للنظام الحالي الذي يبدو غامضا في بعض 
جو انبه. 


1) لم يفرق المشرع الجزاتري في النصوص التشريعية حول طبيعة المنازعات من حيث كونها سابقة على التعاقد أو 
تعاقديةء رغم أنها ذات أهمية في بعض العقود. و تكون المنازعة سابقة على التعاقد كأن تكون ناشئة عن 
عدم اتفاق سواء على موضو ع التعاقدء أو على كيفية تنظيم العلاقات التعاقدية في المستقبلء أو عدم اتخاذ الاجراءات 
اللازمة من أحد الطرفينء أو من الاثنين معاء لتنفيذ الالتزام القانوني أو عدم الرد على مثل هذه الاجراءات من أحد 
الطرفين. غير أن المنازعات الأكثر ذيوعا المتعلقة بعدم التوريد في الموعد المحددء أو التوريد غير المطابق لشروط 
العقدء أو المنازعة بسبب الاختلاف على نوع السلعةء أو المنازعات الخاصة بالتسويات المتعلقة بنشاط البنوك عندما 
تباشر وظيفتهاء كجهة رقابة مالية على حسن استخدام المؤسسة العمومية الاقتصادية للموارد المالية المخصصة 
للاستتمار. لمزيد من التفصيل : 
راجع : د. شمس علي مرغني» المرجع السابقء ص :134. 
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ففي مرحلة أولى خضعت المنازعات المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية ذات الطابع 
الاقتصادي لاجراءات محددة بموجب النصوص التالية : 

- الأمر المؤرخ في 10 جانفي 74 مدد تطبيق قانون الصفقات العموميةء ليشمل عقود 
تجهيز المؤسسة الاشتراكيةء و بالتالي فهي وحدها عقود اداريةء و نتيجة لذلك فمنازعاتها 
ذات طبيعة اداريةء و وحدها خاضعة لإختصاص القاضي الإداري. و أن المنازعات 
الناشئة عن العقود الأخرى لمؤسسة القطاع العام تبقى من اختصاص القضاء العادي. 

- الأمر رقم 44.75 المؤرخ في 17 جوان 1975 أخضع منازعات المؤسسة 
الاشتراكية فيما بينها إلى التحكيم الإجباري»ء حيث أوجب المشرع على المؤسسات أن تلجأ 
إليه في فض مناز عاتهاء كدرجة أولى أو نهائية للتقاضي فيما بينهاء أما المنازعات التي 
تثور بين المؤسسات و الغيرء فإنها بقيت خاضعة للقضاء العادي#)ء حيث تعرض 
الخصومة بين المؤسسة الاشتراكية و الغير على المحاكم كدرجة أولى» و على المجالس 
القضائية كدرجة استتنافيةء و المجلس الأعلى كدرجة نهائية للتقاضي. 


بدأت مرحلة جديدة بصدور المرسوم 145.82 حيث وخد النظام القانوني و أخضع 
كل الصفقات التي يبرمها المتعامل الحمومي إلى هذا المرسوم» بما فيها المؤسسات ذات 
الطابع الاقتصادي بإعتبار عقودها عقود إدارية إستنادا إلى المعيار العضوي. 
وعليه فمنازعاتها ذات طبيعة إداريةء و من إختصاص إداري كمبدأ عام» و إستتناءا 
تخضع إلى القضاء العادي منازعات بعض العقود الخاضعة لتشريعات و تنظيمات 


lS 


1) راجع : د. عبد الغني بسيوني عبد الله ٠‏ القضاء الاداري» منشأة المعارف الاسكندرية 1996ء ص : 186 
وما بعدها. 
2( أنظر : المادة الأولى من الأمر 44.75. 
3) أنظر : المادة 7 من قانون الاجراءات المدنيةء و كذا : 
المادة 5 من المرسوم رقم 145.82 المتعلق بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. 
4) أنظر : المادة 8 من المرسوم رقم 145.82. 


102 


ثانيا. مرحلة استقلالية المؤسسات : 

إن صدور قوانين الإصلاحات الاقتصاديةء لاسيما قانون 01.88 الذي يرجعنا إلى 
نقطة البداية إذ المؤسسات العمومية الاقتصادية تاجرء و لم تعمد تخضع لقانون الصفقات 
العمومية و منازعاتها لم تعد تخضع للقضاء الإداري بوصفها عقود إدارية كأصل عام. 
وبالتالي فالمبدأ هو الاختصاص العادي» و القانون الواجب التطبيق هو القانون الخاص. 
فالعقود العادية المبرمة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية والمستعملين العاديين» 
والزبناء والموردين...إلخ الخاضعين للقانون الخاص» يستخلص منطقيا أن المنازعات 
التي تتعلق بهذه العقود سواء تكوينها أو تتفيذهاء تكون من إختصاص المحكمةء وذلك 
سواء إستتادا إلى موضوع العقد أو الأطراف. 

الاستثاء : 

ثمة توضيح يفرض نفسه بصدد دراسة منازعات عقود المؤسسة العمومية الإقتصادية 
إلى غاية صدور الأمر 25.95. 

إن المادة 56 من قانون 01.88 تبدو غامضة؛ بإعتبار انها تستبعد من إختصاص 
المحاكم العاديةء المنازعات المتعلقة بعقود المؤسسة العمومية الإقتصادية عندما تكون 
متوسلة بالسلطة العامة بما تخولها من صلاحيات() : 
- سلطة التغيير أو التعديل الأحادية الجانب للمؤسسة العمومية الإقتصادية. 
- سلطة الفسخ الأحادية الجانب التي تسمح للموسسة العمومية الإقتصادية الخروج عن 
الخط التعاقدي» حتى بدون خطأً من جانب المتعاقد الاخر إذا كان العقد لا يتجاوب مع 
المصلحة العامة. 
سلطة القيادة و المراقبة التي تسمح للمؤسسة العمومية الإقتصادية بتتفيذ الصفقات. 
- أولوية التقدم و إلزامية الدعوى التلقائية التي تخول للمؤسسة العمومية الإقتصادية حق 
النطق» وتنفيذ العقوبة بدون أن تلجأ إلى القضاء. 


1) KOBTANE (M), le droit des marchés publics, Revue 1°’ actualité juridique N° 3 Janvier-Fev-Mars 
1991, P.8 
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و يستدعي هذا التطبيق إيداء عدة ملاحظات : 

إن الفقرة الثانية من المادة 56 " تخضع المنازعة المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة 
على الادارة...٠‏ تطرح عدة تساؤلات حول إخضاع هذه المنازعات إلى القضاء الاداري 
کإسنثتاءء هل على اساس طبيعة النشاط الممارس» أي مجال او موضوع العقد» أم ا 
اساس الاطراف ؟ 

فإذا كانت الدولة أو أحد الاشخاص المعنوية العامة طرفا في العقد مع المؤسسة 
العمومية الاقتصاديةء فإنه طبقا لنص المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية التي تعتمد 
المعيار العضوي» فيجب أن يؤدي آليا و بصورة طبيعية إلى اختصاص المجالس القضائية 
الفاصلة في المواد الإداريةء في كل نزاع يكون شخص عام طرفا فيه. 

والمدلول الآخر أو النتيجة الآخرى أن المشرع يعتبر العقد إداريا إعتمادا على المعيار 
العضو ي» وبالتالي الخضوع لإختصاص القضاء الإداري» و أن المؤسسة العمومية 
الإقتصادية إذا كانت تنفذ مهمة للمصلحة العامةء أو المرفق العام» و تطبيقا للمادة 7 من 
قانون الإجراءات المدنية عقودها لايمكن أن تكون عقود إدارية. 

من المؤكد أن قانون 01.58 لا سيما المادتين 55 و 56 أدى إلى ظهور جديد للعامل 
المادي الذي أبعده قانون الإجراءات المدنية في المادة 7» بحيث يعتبر وفقا لها نزاعا ما 
إداريا إذا كان يمس إما نشاط مرفق عام» أو إمتياز سلطة عامةء كتسيير أملاك عامة. 

وبعبارة أخرى هناك تساؤل يطرح نفسه حول معرفة القاضي المختص : هل هو 
القاضي الإداري أم القاضي العادي» في النزاع الناتج عن عقود مبرمة من طرف موؤسسة 
عمومية اق قتصادية في نطاق مهمة المرفق العام ؟ 

فهل هذه العقود إذا اكتسبت الصفة الادارية لأن المؤسسة العمومية الاقتصادية تنفد 
مهمة للمصلحة العامة» تخضع لقانون الصفقات العمومية ؟ لاسيما و أن المادة 59 تبعد 
ذلك صراحةء و نكون أمام نتيجة أن عقود المؤسسة العمومية الإقتصادية التي أبرمتها 
تنفيذا لمهام مرفق عام أو مصلحة عامة عقود إداريةء لكن القاضي معفي من تطبيق قانون 
الصفقات العمومية ؟ 
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وحتى صدور الأمر 25.95 و الاحالة الكاملة على أحكام القانون التجاري» فإنه أبقى 
على المادتين 55 و 56 و بالتالي فأي منازعة يطرحها عقد مؤسسة عمومية اقتصادية 
عبر مراحله» لا سيما مرحلة التنفيذ فإن القضاء العادي هو صاحب الاختصاص» والقانون 
الخاص و التجاري تحديدا هو الواجب التطبيق كأصل عام» و القضاء الإداري و القانون 
العام كاستثناء. 

و رغم هذه الاحالة على القانون الخاص» إلا أن كون المؤسسة العمومية الاقتصادية 
هي أحد أطراف العلاقة التي تخضع لهذا القانون» فإن رقابة الدولة تظل قائمة بشكل أو 


بأخر. 
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المبحث الثالث 
الرقابة على عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية. 


تطرح فكرة رقابة عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية مسائل لا یمکن التطرق 


من داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية تتولى إعداد تقرير شامل للاستغلال ينصب أساسا 
على مؤشرات النجاعة الاقتصادية. 
و بالتالي الإشكال الذي يطرح ليس حول وجود الرقابة بحد ذاتها. أو إزالتها على 
أساس أنها تعدم استقلالية المؤسسات وتشل نشاطها و إنما حول مدى هذه الرقابة. 
لذلك ارتأينا دراسة هذه الرقابة على نشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية و منها العقود 
التي تبرمها في مطلبين : 
- المطلب الأول : الرقابة الخارجية. 


- المطلب ثاني : الرقابة الداخلية. 
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المطلب الأول 


نرى أنه من الأفضل قبل أن نتناول هذه الرقابة في ظل أحكام التشريعات الجديدة 
أن نلقي نظرة موجزة على الرقابة قبل صدور هذه التشريعات» لاسيما رقابة لجان 
الصفقات» رقابة مجلس المحاسبةء رقابة المجلس الشعبي الوطني» ورقابة هيئة التخطيط. 
أولا. واقع الرقابة الخارجية على العقود قبل 88: 
1- رقابة لجان الصفقات : 


وهي لجان متخصصة في دراسة و فحص محتوى مشاريع العقود و الصفقات» بعضها 
تابعة لمؤسسات القطاع العام أو ما يمكن تسميتها باللجان الداخليةء و البعض الآخر خارج 
المؤسسة»ء و تتمثل في اللجنة الوطنية للصفقات. 

أ- اللجان الداخلية : 

و هي لجنة فتح المظاريفاء و لجنة التقييمء و لجنة الصفقاتء و هي لجان 
التحضيرات الأولية للعقد»ء حيث تقوم بمهمة أساسية تمتد إلى كافة العقود و الصفقات 
والإتفاقات التي تبرمها مؤسسات القطاع العام إلا ما استثني منها بنص. 

ب- اللجنة الوطنية للصفقات : 

وهي أهم هيئة متخصصة في مراقبة كافة العقود ذات الأهمية الوطنية والمحليةء لاأسيما 
ما يتعلق بالإستثمارات» والتموينات» والدراسات» والخدمات» بالإضافة إلى المساهمة في 
إعداد الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين و إبرام العقود» وتتفيذهاء كفحص دفاتر 
الشروط, والإدلاء برأيها في كل مشروع» من حيث المصادقة والأجور والمواد المستعملة 


1) أنظر : في تكوينها و اختصاصاتها المواد 109 و ما بعدها من المرسوم رقم 145.82 
2( راجع : المادة 110 من المرسوم السابقء حيث یتبین أن دور هذه اللجنة دورا استشاريا الزاميا. 
3) حول تشكيل واختصاصات لجنة الصفقات راجع : المادة 119 و ما بعدها من المرسوم السابق. 
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في مراجعة الأسعارء و الاخطار بكل الصعوبات الناشئة عن تطبيق الأحكام المتعلقة 
بالرقابة الخارجيةء و إقتراح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إيرام الصفقات. و هذه 
اللجنة) هي هيئة في حقيقتها تقوم بتحليلء و تدقيق الصفقات و العقود من أجل الوقوف 
على مو اظن القرة ها و مر اطع الف آي الحا وها ن أجل مسرم رف 
موضوعية و قانونيةء هدفها إثبات الشرعية القانونية و التنظيمية والاقتصادية لكل العقودء 
بما فيها عقود مؤسسات القطاع العام. 

2- رقابة مجلس المحاسبة : 


إن المشاريع العامة بمختلف أنواعها تخضع للمراقبة من طرف مجلس المحاسبة في 
المجال المحاسبي» وكذلك مدى تطبيق العقود» و إحترام الشروط التعاقدية من طرف 
المسيرين للمشروع العام» حيث تشمل الرقابة لمدى إحترام المدة الزمنية التي طبق فيها 
العقد بالمقارنة مع اجل تتفيذ العقد الوارد في الشروط التعاقديةء وكذلك البحث عن 
الصعوبات و العوائق المؤثرة على هذا الأجل» كحالة الضرورة» والقوة القاهرة والظروف 
الإقتصادية التي من شأنها الإخلال بالإلتزامات العقدية. 

والحقيقة أن رقابة مجلس المحاسبة ذات طابع مالي وذات طابع تقييمي وتوجيهي. 

3- رقابة المجلس الشعبي الوطني للعقود. 

تحتل الرقابة الممارسة من قبل المجلس الشعبي الوطني على العقود مكانة هامة في 
أنواع الرقابات» حيث أسند المشرع مهمة رقابة المؤسسات الإشتراكية بقوله "يمكن 
للمجلس الشعبي الوطني أن يراقب المؤسسات الإشتراكية بجميع أنواعها". 


1) أنظر : المادة 189 من المرسوم رقم 145.82 المتعلق بصفقات المتعامل العمومي» و كذا : 
القرار المؤرخ في 25 سبتمبر 1982ء جريدة رسمية عدد 55 الصادرة في 30 سبتمبر 1982 ص : 3561 
و ما بعدها فيما يخص تأليف اللجنة. 
2) أنظر : المادة 36 من القانون رقم 05.80 المؤرخ في 1 مارس 1980 المتضمن ممارسة وظيفة الرقابة من قبل 
مجلس المحاسبةء ج ر عدد 10 الصادرة في 4 مارس 1980. 
3 أنظر : المادة 36 في فقرتيها الرابعة و الخامسة من القانون السابق الذكر. 
4) أنظر : المادة 189 من دستور 76. 
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وتشمل رقابة المجلس على المؤسسات الاشتراكية بما فيها عقودها مرحلتين : رقابة 

مصاحبة للتنفيذ ورقابة لاحقة على التنفيد(. 
أ- الرقابة المصاحبة للتنفيذ : 

تنصب أساسا هذه الرقابة على التأكد من سلامة العمليات المالية والحسابية 
وشرعيتهاء ونجاعة تسيير المؤسسات» وتنفيذ عمليات الإستثمارء وبرامج الإنتاج المحددة 
للمؤسسة بموجب المخطط الوطني» كما تهدف إلى مراقبة كيفيات تطبيق الأحكام القانونية 
والتنظيميةء خاصة تلك المتعلقة بتنظيم هذه المؤسسات» وتسييرهاء والتشريعات 
الإجتماعية. 


و هی ار می کدالك الى فحص كيفيات تحديد أسعار وتوزيیع المواد» وتسويقهاء 
والظروف التي تتم فيها تلبية حاجيات الإقتصاد الوطني» كما تقوم بفحص شروط إبرام 
وتنفيد الصفقات العامةء والعقود والمعاملات التجارية. 

ب- الرقابة اللاحقة : 


تتمثل الرقابة اللاحقة على تنفيذ العقود من طرف المجلس في الجانب الإقتصادي عن 
طريق فحص النتائج المحصل عليهاء و مدى إستخدام الموارد الموضوعة تحت حيازتها 
وتطابقها مع الأغراض التي خصصت لها بموجب التنظيم القانوني. 

ورقابة المجلس إما : 

- رقابة مباشرة : عن طريق لجان التحقيق والمراقبة التي ينشنهاء وفقا للأحكام الواردة 
في القانون() عندما يطرح مشكل معين» بشأن عقد معين» له أهمية في الإقتصاد الوطني. 

- رقابة غير مباشرة عن طريق تزويده بالمعلومات والوثائق اللازمة من قبل كافة 
المؤسسات العامة في مختلف القطاعات. و لأن موضوع ونشاط مؤسسات القطاع العام. 


1) راجع : القانون رقم 04.80 الصادر في 1 مارس 1980ء المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من قبل المجلس الشعبي 
الوطنيء ج ر عدد 10 الصادرة في 4 مارس 0-. 

2( راجع : د. لعشب محفوظ› الوجيزفي القانون الإقتصادي ¢ المرجع السابق» ص : 234. 

3 أنظر : الحالات التي حددتها المادة 12 من القانون رقم 04.80 السابق الذكر. 
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يمثل جانبا هاما في الإقتصاد الوطني فإن العقود تخضع للرقابة بطريقة أو بأخرىء 
باعتبارها الإطار القانوني لهذه النشاطات. 
4- هيئة التخطيط : 


يتأكد من خلال تشكيل المجلس الوطني للتخطيط › و ربطه برناسة الحكومة بأنه 
جهاز للرقابةء بالاضافة الى كونه مؤسسة للتنسيق» وتبرز مهمة المجلس في الرقابة أساسا 
من خلال سلطته في الادارة و التوجيه الاقتصادي/ء حيث يبدي رأيه في مشروعات 
القرارات الخاصة بالسياسة الاقتصادية و المالية و التجاريةء المتعلقة باعداد المخططات 
السنوية في اطار النشاط الحكومي. وهذه الهيئة تمارس مهمة الرقابة بواسطة تقارير 
سنوية لتنفيذ المخطط الوطني للتنميةء وبالتالي الاشراف على مختلف العلاقات التعاقدية 
بين المؤسسات المكلفة بتنفيذ هذه المشاريع و البرامج» كذلك تقييم نسب الانجاز الفعلية 
ومقارنتها من حيث المدة و المواصفات و التكاليف النوعية. 

وهي في الحقيقة رقابة غير محددة بنصوص دقيقةء ما عدا تلك التي تحدد صلاحيات 
كل عضو من أعضاء الهينات السابقة. 

قد ثبت أن بعض مظاهر الرقابة التي تمارسها هذه الأجهزة إتجهت في التطبيق العملي 
إلى تعزيز الأشكال المركزية للإدارة» وأصبحت النصوص التشريعية التي تعطي 
المؤسسات حق إتخاذ القرارات ذات طابع شكليء كما أن ممارسة الأجهزة الرقابية 
لإختصاصاتها إمتد إلى التدخل في أعمال وتصرفات مؤسسات القطاع العام» مما أدى إلى 
أالتأثير السلبي على إستقلالهاء وأضعف حرية المبادرة لديهاء كما لم يتعد كشف الأخطاء 
وتصيد النواقص بعد وقوعهاء مما أدى بمسؤوولي المؤسسات التقيد الجامد بالاحترام 
الحرفي للنصوص حتى لا يتهموا بالخروج عنهاء مما حال و إقامة علاقات ملائنمة 
والإمكانات المادية و البشرية لمؤسسات القطاع العام. 
1 الذي تم شاود بالفرسوم رك 266:87 المورخ في 8 ديسر 1967 خر عة 50 الشاك ةفي ,يشتير 1587 
2) أنظر : المادة 3 من المرسوم السابق الذكر. 


3( راجع : علیوات ياقوتة› الرقابة علی المؤسسة العامة الاقتصادية رسالة ماجستیر في القانون العام جامعة الجزائر 
سنة 1990. 
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نظرا لهذه النتانج السلبية للوضع التشريعي للرقابة جاءت النصوص الجديدة على 
ضوء الإصلاحات بإعادة تهيئة الرقابة. 
ثانيا. إعادة تهيئة الرقابة الخارجية : 

1- رقابة الحكومة من خلال : 

أ- المجلس الوطني لمساهمات الدولة: 

يشتمل المجلس الوطني لمساهمات الدولة على كل الوزارات القطاعية المرتبطة 
بالنشاط الاقتصادي» و كذلك الهيئة المكلفة بالتخطيط. فهو يحقق وحدة القرار الاقتصادي 
على مستوى الحكومة باعتباره موضوع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته 
والذي يمکنه أن يمارس رقابة على المؤسسات العمومية الإقتصادية بما فيها العقود التي 
تبرمهاء وذلك عندما يفوض عضوا أو أكثر منه لممارسة صلاحيات الجمعية العامة 
للشركات القابضة العمومية بما فيها الرقابة. و التي تتميز بأنها : 
- رقابة سابقة : حيث يمارس المجلس رقابته من خلال توجيه الشركات القابضة العمومية 
للاستثمار» عن طريق توظيف رؤوس أموالها في القطاعات التي يرغب زيادة عدد 
المؤسسات العمومية فيهاء و بالتالي فهي : 
- رقابة غير مباشرة : حيث أن المجلس لا يراقب عقود المؤسسات العمومية مباشرة» بل 
يقتصر على رقابة طريقة تنفيذ التوجيهات العامة المتعلقة بسياسة المساهمات» ومدى تقيد 
الشركات القابضة بها من خلال التشاور مع جمعياتها العامةء و كذا بواسطة المفوضين 
المكونين لها. ) 

ب- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط: 

يمثل الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط الهيئة المكلفة بالتخطيط بعد تحويل إليه المهام 
التقنية التابعة للمجلس الوطني للتخطيطاء حيث تتجسد مهامه أساسا في القيام بالاعمال 
التقنية المرتبطة برسم استراتيجيات التنمية على الأمد المتوسط وتنسيقهاء وذلك بمشاركة 


1) المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 257.96 المؤرخ في 22 جوان 1996 المحدد لصلاحيات الوزير المنتدب لدى 
رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط ج ر عدد الصادرة في جوان 1996. 
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المؤسسات المعنيةء كما يعد مشروع التقرير عن التنمية الاقتصادية و الاجتماعية على 
المد المتوسط ويسهرعلى متابعة تتفيذهاء ويقوم بالتصحيحات السنوية الضرورية)ء كما 
يتابع عمليات التنمية المتوازنة للمجموعات الجهوية(. 

و الحقيقة أن هناك تعاون بين كل من الوزير المنتدب و المجلس الوطني لمساهمات 
الدولةء حيث يخضعان لسلطة رئيس الحكومة»ء كما انهما يشكلان جهازين متكاملين في 
مجال الرقابة الخاصة على نشاط المؤسسات العمومية من قبل الحكومة. 

2- الشركات القابضة العمومية : 


الهولدينغ على الشركات الأخرى» ومنها المؤسسة العمومية الإقتصادية و تصرفاتهاء 
لاسيما العقديةء فإنعدام النصوص القانونية الصريحة في تعريف الرقابةء دفع هذا النقص 

3 N 0 ا‎ 

كما تم تعريفها بأنها تأثير فاعل على إدارة شركة ماء أو سلطة القرار في الجمعيات 
العمومية أو مجلس الإدارة لأعطاء أوامر توجه الإدارة(4). 

فالإجماع قائم حول القول بأنها سلطة تحديد إستراتيجية عامةء سلطة وضع سياسة 
عامة للأهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للإنتاج والتسريق»› وطرق التمويل»› 
وشروط العمل وأجور العمل5)ء وهي التي يكون العقد الإطار القانوني لها. 
مباشرة أو غير مباشرة. كما تمارس هذه الرقابة على عزل المديرين وأعضاء مجلس 
الإدارة وتحصيص أرباح المشروع). 
1) المادة 6 من المرسوم رقم 96 . 257 . 
2) المادة 5 من المرسوم السابق . 

3) PAILLUSSEAU,définition de acquisition du contröle comme un transfert du pouvoir dans 
Ientreprise « cession du contrêle » J.C.P 1986 . ED G.I 3224 
د. ماجد مزيحم» شركة الهولدنغ في جوانبها القانونية و الاقتصادية و المالية المصرفية و الضراتبيةء دراسة مقارنة‎ )4 
.148 : في القانونين اللبناني و الفرنسي› بیروت» ص‎ 


5) أنظر : المادة 9 في فقرتها الثانية من الأمر رقم 25.95 
6( راجع : د. ماجد مزیحم المرجع السابقء» ص : 148. 
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و تمارس الشركات القابضة الرقابة على المؤسسة العمومية الاقتصاديةء بواسطة 
الجمعية العامة التي تتشكل من ممثلين يفوضهم المجلس الوطني لمساهمات الدولةء حيث 
يمارسون مهامهم ضمن الشروط و حسب الكيفيات التي ينص عليها القانون التجاري 
بالنسبة لشركات رؤوس الأموال. و هي رقابة بمقتضاها تأخذ هذه الشركة لنفسها 
مركزا في إدارة المؤسسة العمومية الاقتصاديةء بما تشمل من أعمال وتصرفات قانونية 
(كونها تراقبها أو تنتمي إليها)ء لاسيما وأن هذه الشركات مكلفة بنتظيم وتسيير ومراقبة 
الأموال العمومية التي تحوزها الدولة(. 

3- رقابة الهيئات المالية : 

وهي المؤسسات التابعة لوزارة المالية والتي تقوم برقابة دورية على العقود لكون 
هذه المؤسسات الممول والمراقب في نفس الوقت للمشاريع وجديتهاء وبالتالي ضرورة 
تواجد هذه المؤسسات ومعايشتها لمراحل العقدء لاسيما السابقة والمزامنة واللاحقة لتنفيذه. 

حيث تقوم البنوك الأولية في مراقبة العقد عن طريق الدراسة الأولية للمشروع وتأخذ 
رقابة البنوك ثلاثة أشكال من التدخل : 
- الرقابة المسبقة : حيث يتم دراسة وتحليل مخططات وبرامج كل مؤسسة»ء وطلبات 
القروض» و يأخذ بعين الاعتبار ملاءمة القروض المطلوبة و مردودية المؤسسةء والقدرة 
على الإستردادء وذلك بناء! على الوثائق المحاسبية التقديرية للمؤسسة(5). 
- الرقابة الدائمة : تكون فيها البنوك مطلعة على الوضعية المالية للمؤسسةء بحيث إذا 
دفعت تسبيقات بنسبة معينة تنفيذا لعقدء فإنها تكون محل مراقبة وفقا لشروط العقد الذي 
يعد كل من البنك والمؤسسة العمومية الاقتصادية طرفاه. 


1( حيث تتص المادة 23 من الأمر رقم 25.95 ' تعتبر المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تراقبها الشركات القابضة 
العمومية أو التي تملك فيها مساهمات شركات تجارية تخضع للقانون العام تخضع فروع هذه المؤسسات للأحكام 
2) المواد 675 و ما بعدها من القانون التجاري. 
3 أنظر : المادة الاولى من الأمر 95 .25 . 
4) تتمثل هذه المؤسسات في البنك المركزي الجزائري (8.0.4)ء و البنك الوطني الجزاتري (8.۸N.4)ء‏ و بنك الجزائر 
الخارجي (8.۴.4)» و القرض الشعبي الجزاتري (۴.۸.)ء و البنك الجزاتري للتتمية (8.۸.2). 
5) أنظر : د. محفوظ لعشب الوجيز في القانون الاقتصادي» المرجع السابق» ص : 220. 
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- الرقابة اللاحقة : هدفها هو تقييم وتقدير النتانج المحصل عليها خلال فترة محددة بناءا 
على التقارير المحاسبية للمؤسسة»ء وذلك بمقارنة النتائج المحصل عليها في المؤسسة 
المقترضة 'المدينة " مع نتائج شركات أخرى مماثلة في نفس فرع النشاط لمعرفة من 
جهة أسباب الخسارة المحتملةء ومن جهة أخرى معرفة المؤسسات التي ستستفيد من الدعم 
المالي(). 

و الملاحظ أن البنوك لم تعد تراقب سوى كيفية إستخدام الأموال المقرضة في إطار 
تعاقدي» رغم الإجراءات التي تتخذها البنوك, عند إيرام عقد القرض. 

ومهما يكن فإن الرقابة بأشكالها التقليدية قد تراجعت» لإستبدالها بهياكل رقابية مستمدة 
من داخل المؤسسة العمومية الإقتصاديةء الأمر الذي يؤكد على الاستقلالية القانونية 
الكاملة لها في ممارسة نشاطهاء طبقا للقواعد المنظمة لشركات الاموال. 


1( د. محفوظ لعشب» المرجع السابقء ص :22 
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المطلب الثاني 
تنظيم الرقابة الداخلية 


إن الرقابة الداخلية هي مجموع الضمانات التي تمكن من التحكم في المؤسة من 
خلال تعليمات القيادة التي يساهم في تحسين عوامل المردوديةاوالحفاظ على ذمة 
المؤسسة. وتقوم بهذه الرقابة أجهزة المؤسسة العمومية الإقتصادية العائدة لشكل الشركة 
الذي اتفه ونت ن ك ام ` 
الجمعية العامةء مجلس الادارة» مجلس المراقبةء لجنة المشاركة. 
أولا : الجمعية العامة 

في هذا المجال نميز بين الجمعية العمومية للمؤسسة المنظمة في شكل شركة مساهمة 
أو تلك الخاصة بالمؤسسة المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة. 

ففي حالة المؤسسة المنظمة في شكل شركة مساهمة تراقب الجمعية العامة مجلس 
الإدارة هذا الذي خوله القانون سلطات التصرف بما في ذلك إبرام العقود في كل الظروف 
بإسم الشركة ) كما أخضع أعضاءه للمسؤوليتين المدنية و الجنائية(). 
كما تراقب الجمعية العامة كذلك محافظي الحسابات بالنظر فيما يقدمونه من تقارير 
لإعتماد أو بعاد ما تتضمنة من خسابات © 

أما في حالة الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الإقتصادية المنظمة في شكل شركة 
ذات مسؤولية محدودة» فإنها تتولى دراسة التقرير حول نشاط مجلس المراقبة0) 
والمسيرين بما في ذلك العقود التي يتولى إبرامها والمصادقة عليها“ و كذلك تقرير 


1) أنظر : المادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 3 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل و المتمم للأمر رقم 
5 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 و المتضمن القانون التجاري. 
2) أنظر : المادة 612 في فقرتها الثالثة من القانون التجاري. 
3( أنظر : المادة 17 من القانون رقم 04.88 المؤرخ في 12 جانفي 8 المعدل و المتمم للقانون التجاري و المحدد 
للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية»ج ر عدد 2 الصادرة في 8 الملغى. 
و كذلك : المادة 628 في فقرتيها الثالثة و الرابعة منالقانون التجاري. 
RENE ROBLOT, OP, CIT, P. 772 ets.‏ )4 
5) أنظر : المادة 27 من القانون رقم 04.88 الملغى. 
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محافظ الحساياتا). و لأن الجمعية العامة نتشكل من كل الشركاء مهما كان مقداز 
حصصهم في المؤسسة» و بالتالي فهي الجهاز السيادي في المؤسسةء حيث تعتبر وسيلة 
رقابة مرنة و ناجحة» إذ تسمح بالموازنة بين استقلالية الادارة و التسييرء و استمرارية 
الرقابة التي تمارسها الشركات القابضة على المؤسسة. رغم أن دورها تقلص بتعزيز 
مركز أجهزة الإدارة و التسييرء لكونها تنعقد في فترات متباعدة غالبا ما تكون سنوية.ء 
بالإضافة إلى العدد الهائل من المساهمين في بعض شركات الأموال. 


ثانيا. مجلس الإدارة : 

اقرلى خفن اذ رة ق الشات التي بها لتر الع بيده رار لجان 
وبالتالي يمارس رقابة لاحقة على تصرفات المدير العام» لا سيما وأن القانون خوله 
سلطات واسعة منها إبرام العقود والصفقات» و تقديم العروض» و المشاركة في المزايدات 
والمتاقصات. 


ثالثا. مجلس المراقبة : 

يمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للمؤسسة العمومية الإقتصادية»ء لا سيما 
الرقابة السابقةء و تتمثل في ترخيص من المجلس بالنسبة للعقود التي تبرمها. 
كما يقوم بتقديم تقرير مجلس المديرين للجمعية العامة مرفقا بملاحظات لا سيما وأن 
القانون أقر صراحة) لمجلس المديرين سلطات واسعة.للتصرف باسم الشركةء بما في 
ذلك إيرام العقود من ناحية» ومن ناحية أخرى نص على أن يمارس مجلس المديرين 


وظائفه تحت رقابة مجلس المراقبة(). 


1) أنظر : المادة 36 في فقرتها الثانية من القانون السابق. 
2) أنظر : المادة 16 من القانون السابق. 

3) أنظر : المادة 654 من القانون التجاري. 

4) أنظر : المادة 648 من نفس القانون. 

5) أنظر : المادة 643 من نفس القانون. 
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رابعا. لجنة المشاركة(') : 

رغم أنها تشكل الاطار القانوني المحدد لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسة 
بالاشتراك في الادارة و التسييرء إلا أن هذه المشاركة تبقى محدودة» و بالتالي محدودية 
الرقابة التي تمارسهاء و التي تنحصر في الاطلاع على وضعية المؤسسة للحفاظ على 
حقوق العمال. 

الحقيقة أن الشكل الرقابي الجديد أساسا يكرس مبدا الإسنقلاليةء لاسيما من الرقابات 
المستمرة من طرف أجهزة الدولة المختصةء و إن كان لا ينفي تبعية المؤسسة اقتصاديا 
إليهاء بل أدرجت نوعا من الليونة في التسيير لتأخذ مفهوم التأكد من حسن سير الأعمال 
والتصرفات القانونية خاصة العقودء وبأن ذلك ينسجم مع الأهداف والخطط والسياساتء 
بحيث تتعدى بهذا المفهوم ولم تعد عملية الرقاإبة مجرد الكشف عن الإنحرافات 
والمشكلات العملية لتشمل تقييم النتائج والرقابة على الأداء#ء وسلطة التوجيه والمراجعة 
والتفتيش والإشراف العاء(5). 

أما الدولة فيقتصر دورها على تهينة الظروف المناسبة لضمان إستقلالية هذه 
المؤسسات في التسيير والإدارة والتصرف» عن طريق إخضاع العلاقات القائمة بين 
الطرفين الدولة والمؤسسة العمومية الإقتصادية لإتفاقات» تجعل المؤسسة العمومية 
الإقتصادية تحقق التوفيق بين إلتزامها بتحقيق التنمية كهدف عام ملقى على عاتقهاء و بين 
دورها الإقتصادي في مجال تحقيق مردود يمكنها من الصمود في وجه المشروعات 
المنافسة. 


1) حول تكوينها و صلاحياتها راجع : المادتين 91 و 94 من القانون 11.90. 

2) أنظر : المادة 94. لا سيما الفقرة الرابعة منها من القانون 11.90. 

3) راجع : عليوات ياقوتةء المرجع السابقء ص : 

4) راجع : د. شمس عليء التحكيم في منازعات المشروع العام» المرجع السابقء ص : 568 

5( راجع : د. خليل هيكلء الرقابة على المؤسسات العامة الانتاجية و الاستهلاكيةء دراسة مقارنة من الناحيتين القانونية 
و التنظيميةء منشلة المعارف»الإسكندرية 1981ء ص : 139 و ص : 167. 


117 


الفصل الثالث 
انقضاء عقود المؤسسات العمومية 


| لإقتصادية 
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إن العقد الذي تبرمه المؤسسة العمومية الإقتصادية كغيره من العقود يرتب آثار فيا 
يكسبه من حقوق لأطرافه و ما يحمله من إلتزامات. والتنفيذ لاإلتزامات يؤدي طبيعيا إلى 
إنتهاء العقدء غير أنه إذا كان هذا هو الأصل في مثل هذه التعاقدات. فإنه يمكن أن ينتهي 
العقد حتى قبل تنفيذ هذه الإلتزامات (المبحث الأول). ) 
هذا الإخلال بتنفيذ الالتز امات يترتب عليه مسؤولية عن الاضرار (المبحث الثاني). 
- المبحث الأول : أسباب انقضاء عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية. 
- المبحث الثاني : المسؤولية الناشئة عن عقد المؤسسة العمومية الاقتصادية. 
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المبحث الأول 


أسباب إنقضاء عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية 


لما كان انقضاء عقد الموّسسة العمومية الاقتصادية لم نتحدد أسبابه في قانون خاص 

بهاء فإن اعتبار المشرع عقودها عقود خاصةء باخضاعها إلى أحكام العقد التجاري 
والمدنيء تدعيما للاستقلالية و المتاجرة فإنه يترتب عليه خضوعها لذات أسباب انقضاء 
العقود الخاصة التي تجد مصدرها في الأحكام العامة الواردة في : 

- القانون المدني. 

- القانون التجاري. 
و عليه فإن هذه العقود تنتهي بنهاية طبيعيه ( المطلب الأول)ء كما تنتهي قبل أجلها 
الطبيعيء نهاية غير طبيعية ( المطلب الثاني). 


المطلب الأول الأسباب العادية للانقضاء. 
المطلب الثاني : الأسباب غير العادية للانقضاء. 
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المطلب الأول 
الأسباب العادية للانقضاء 


تنتهي العقود التي تبرمها المؤسسة العمومية الاقتصادية نهاية طبيعية في الحالتين 
الآتيتين: 
أولا. انقضاء العقد بثنفيذ الالتزامات : 

و اتلك د الفومفة الخحوة ا فصا والمتباف مها ر ا كام وخر هة 
على حقوقها كذلك كاملةء مهما كان موضوع أو محل العقد(). 
ثانيا. انقضاء العقد بانتهاء مدته : 

كذلك تمي الف الذي رة وة عة فت اة اقتا المد دة لقف 
والتي يتناولها العقد في بنوده إذا كان من العقود الزمنيةء كعقد العمل 7ء وعقد الإيجار 
وعقود التوريد و القرض“ء وعقد التسيير (. 


1) أنظر : المادة 281 من القانون المدني. 
2) أنظر : المادة 66 في فقرتها الثانية من قانون رقم 11.90ء حيث تنص على أنه : " تنتهي علاقة العمل في الحالات 
التالية : 
- البطلان أو الالغاء القانونيء 
- انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة ..." 
3) أنظر : المادة 508 من القانون المدني»ء و كذا المادة 172 في فقرتها الرابعة من القانون التجاري. 
4) أنظر : المادة 457 من القانون المدني. 
5) أنظر : المادة 9 من قانون رقم 01.89 حيث تتص یی ع ار فاد فد ی ن ن ايا وین 
فسخه لعدم احترام الالتزامات المتبادلة". 
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المطلب الثاني 
الأسباب غير العادية للاتقضاء 


قد ينتهي العقد الذي تبرمه المؤسسة العمومية الإقتصادية قبل الأوان للأسباب التالية: 
-الفسخ بإتفاق الطرفين. 
- الفسخ بقوة القانون . 
- الفسخ القضائي. 
وفيما يلي نتعرض بالدراسة إلى الحالات السابقةء والتي هي مجرد تطبيقات للقواعد 
العامة» على أن نتناول بشيء من التفصيل ما يحتاج إلى دراسة خاصة. 


أولا. الفسخ بإتفاق الطرفين(') : 

قد ينتهي عقد المؤسسة العمومية الاقتصادية قبل الاجلء و ذلك إذا اتفقت المؤسسة 
العمومية الاقتصادية و المتعاقد معها على إنهاء العقد قبل أجله و قبل نهايته الطبيعيةء ذلك 
لأن إيرامه بإتفاق الطرفين» فكذا إنهاؤه بإتفاقهما. 
ثانيا. الفسخ بقوة القانون: 

ينقضي العقد الذي تبرمه المؤسسة العمومية الاقتصادية بقوة القانون في بعض 
الحالات. 

1. هلاك محل العقد و قد يكون خارجا عن إرادة المتعاقدينء و ينقضي العقد دون أن 
يتحمل أي من الطرفين تعويضا بسبب هذا الإنقضاء(. 

وإذا كان الهلاك أو التلف للمؤسسة العمومية الاقتصادية سبب أو يد في إحداثه»ء فقد 
يتفق على أن الإنهاء يكون بتعويض المتعاقد مع الموسسة العمومية الاقتصادية عن هذه 
النهاية غير الطبيعية للعقد. وذلك في حالة ما إذا كان الهلاك بسبب تصرف أو إجراء 
1) أنظر : المادة 119 في فقرتها الأولى من القانون المدني. 
2) آنظر : المادة 307 من القانون المدني» حيث تتص على أنه " ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح 

مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته" 
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قامت به المؤسسة العمومية الاقتصاديةء لاسيما إذا كان في إطار المهمة المنوطة بها 
كتسيير مباني عامةء أو اجزاء من الأملاك العامةء أو موؤهلة لممارسة صلاحيات السلطة 
العامة ("). 

2. إذا تحققت شروط كان منصوص عليها في البنود العقدية. فمتى تحققت تلاك 
الشروط ينفسخ العقد بقوة القانون» غير أن المادة 120 من القانون المدني تنص على أنه 
"لا يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات 
الناشنة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليهاء و بدون حاجة إلى حكم قضائي» و هذا 
الشرط لا يعفي من الاعذار..." 
ثالثا. الفسخ القضائي : 

و هو الذي ينطق به القاضي بناء! على طلب أحد طرفي العقدء و أسباب الفسخ نجملها 
فيما يلي : 

1- القوة القاهرة. 
2- الفسخ القضائي كجزاء للإخلال بالإلتزامات العقدية. 

1- القوة القاهرة : 

تؤدي القوة القاهرة إلى إعفاء المتعاقد من التنفيذء و هذا ما تناوله المشرع الجزائري 
غير أنه يجوز للمؤسسة العمومية الاقتصادية و المتعاقد معها الاتفاق على خلاف ذلك 
كأن يتفقا على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة و الحادث الفجائي”)ء و التي هي عبارة 
عن حادث خارجي غير متوقع» يستحيل دفعه . ومن خلال نماذج عقود إطلعنا عليهاء 
و ی ق ا کی ق ق 


1) أنظر : المادة 98 من المرسوم التنفيذي 434.91 حيث تنص على أنه "...يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة 
حسب الشروط الضرورية الواردة لهذا الغرض..." 
2) أنظر : المادة 178 من القانون المدني. 
3) كالزلازل و العواصف و الفياضانات... لمزيد من التفصيل راجع : 
- د. السنهوري» نظرية العقدءالمرجع السابق» ص : 962 و ما بعدها. 
- د. إلياس ناصيف» موسوعة العقود المدنية و التجارية -مفاعيل العقد- الجزء الرابعء 
8ء, ص : 133 و ما بعدها. 


123 


انقضاء العقدء أو توقيف الإلتزامات» و بالتالي فللمتعاقدين حرية تقدير حالة القوة القاهرة 
“« )1 
وتحمل تبعتها(). 


2- الفسخ القضائي كجزاء للإخلال بالإلتزامات العقدية : 

يمكن للمؤسسة العمومية الاقتصادية أو المتعاقد معهاء أي الطرف المضرور من جراء 
إخلال الطرف الآخر بالتزاماتهء أن يطالب بفسخ العقد قضائي*). 

و كان العقد الذي تبرمه المؤسسة العمومية الاقتصادية يتميز عن عقود الأفراد العاديين 
الخاضعين للقانون الخاص في هذا المجال بحق فسخ العقد بالإرادة المنفردة للمؤسسة 
العمومية الإقتصاديةء و هذا الحق إما أن يكون منصوصا عليه في القوانينء لاسيما قانون 
الصفقات العموميةء وقد يضمّنه الأطراف في البنود العقديةء وإما أن لا يكون منصوص 
عليه وإنما يستمد من طبيعة العقد العامة)ء حيث للجهة المخولة لها ممارسة السلطة 
العامة كالمؤسسة العمومية الإقتصادية في بعض العقود حق إنهاء عقودهاء حتى و لو لم 
يرتكب المتعاقد معها خط إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك كعقود التوريدء 
والأشغال العامة و عقود الإمتياز...إلخ5). 

إن سلطة المؤسسة هذه في الإنهاء مقيدة بالمصلحة العامة التي أوكل لها تحقيقهاء وبما 
أن حق الإنهاء هذا من طرفها يكون بعمل منفرد (قرار)» فإنه يمكن الطعن فيه بعدم 
المشروعية(6) إذا لم تستهدف المصلحة العامةء أو إستند إلى أسباب غير حقيقية أو كان 


ا 


0 


1) أنظر : المادة 70 من قانون تجاري» حيث تنص» على أنه يجوز اعفاء الوكيل بالعمولة كليا أو جزتيا من مسؤوليته 
من أجل عدم تنفيذ إلتزاماته أو الاخلال بها أو التأخير فيهاء بشرط أن يثبت أن ذلك ناش عن قوة قاهرة أو 
خطا المسافر" 

2) سنتناول هذا العنصر في موضعه بشيئ من التفصيل عند عرضنا المسؤولية العقدية لاحقا. 

3 أنظر : المادة 97 من المرسوم التنفيذي رقم 434.91 بقولها "...إن لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده 
الانذار المنصوص عليه أعلاه. يمكن المصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد..." 

4) أنظر : المادة 55 و 56 من القانون 01.88 الملغى بالامر رقم 95 . 25 . 

5( راجع : د. سليمان الطماوي. المرجع السابقء ص : 771. 

6) من طرف المتعاقد و المطالبة بالتعويض لذلك يمكن للمؤسسة العمومية الاقتصادية لتتجنب ذلك أن تلجأ للقضاء مثها 

مثل المتعاقد و تتتازل عن حقها. 
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و بالتالي فإن هذا العمل الإداري "القرار" يخضع إلى رقابة القضاء(). 


و هكذا فإن المشرع الجزائري قد أخذ بالأسباب العامة في الإنقضاء للعقود التجارية 
عموماء كما لجا أيضا إلى أسباب إنقضاء عقود القطاع العام ليس لها مثيل في القطاع 
الخاص» کالفسخ بالإرادة المنفردة عندما تكون المؤاسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة 
لإدارة أملاك عامة (قرار ٳداري). لاسیما أن اللصرص اللاحقة لم تلغ ما للمؤسسة 
العمومية من سلطة ممنوحة لها استثناءاء واعتبرت نشاطها خاضعا للقانون الخاص» ومنه 
عقودها عقود تجارية كأصل عام و إدارية استشاءا. 


1) V. JACQUES (6G), OP. CIT, P. 
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المبحث الثاني 
المسوولية الناشئة عن عقد الموؤسسة العمومية الاقتصادية. 


المسؤولية العقدية هي تلك التي تترتب على الإخلال بالالتزام المترتب عن عقد 
صحيح و بالتالي لها محورين رئيسيين : و هما الشروط الضرورية للالتزام الذي أنشأه 
العقد (المطلب الأول). 
و النتائج أو الآثار المترتبة على مسؤولية المؤسسة العمومية الاقتصادية 
( المطلب الثاني). 
المطلب الأول: شروط الالتزام . 
المطلب الثاني: النتائج 
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المطلب الأول 
شروط الإلتزام 


المسؤولية العقدية لا تقوم إلا على شرطين أساسيين() : 
ڪّ أن یربط بین الدائن و المدين عقد صحیح. 
- أن ينشاً ضرر مباشر عن عدم تنفيذ إلتزام أو عن الإخلال بتنفيذه مترتب على عقد. 


أولا. قیام عقد صحیح : 

يثير هذا الشرط مسألتين› هل تقوم المسؤولية العقدية إذا توفرت شروطها قبل قيام 
العقدء و بعد انحلاله ؟ 

المسألة الأولى : قبل قيام العقد (الفترة السابقة على التعاقد) 

و هي الفترة التي تقوم فيها مفاوضات بين أطراف العقد”) لإبرامه» فإذا وعد أحدهم 
الأخر و التزم بالبقاء على وعده لمدة معينةء فإن الواعد يلتزم بالبقاء على وعده لمدة 
معينة طالما أن الطرف الآخر لم يعلن بعد رغبته»ء فإذا أخل بوعده خلال هذه المدة 
للموعود له إذا أصابه ضرر من هذا الإخلالء و الذي يتمثل الضرر فيه فيما فاته من 
كسب كإيقاف صفقة أخرى كان يمكنه المضي فيهاء و ما لحقته من خسارةء كالبدء في 
سبيل إتمام العقد بعض الإجراءات التي قد تكون كلفته مالاء و وقتاء معتقدا جدية 
المفاوضات(ء أن يرجع الموعود له وهو المتعاقد مع المؤسسة العمومية الاقتصادية على 


1) أنظر : في هذا الصدد د. علي سليمانء النظرية العامة للالتزام» مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائريء 
الطبعة الثالثةء د.م.ج» الجزاتر 1993ء ص : 119 و ما بعدها. 
Voir : BENCHENEB (A), La Pénétration de l'économie dans la sphère contractuelle, quelques‏ )2 
observations, R.A.S.J.E.P, N° 1/2, 1992, P. 83.‏ 


3 أنظر : د. لعشب محفوظ الوجيز في القانون الاقتصاديء مرجع سبق ذكره» ص : 257 
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هذه الأخيرة بالمسؤولية). والمشرع الجزائري في مثل هذه الحالات قد اشترط قيام عقد 
بين الدائن والمدينء يتضمن جميع المسائل الجوهرية لقيام المسؤولية العقدية(. 

هذا من جهة و من جهة أخرى فإن كل القوانين تجعل من المسؤولية التقصيرية هي 
الأصل العام» والمسؤولية العقدية هي الإستناءء وبالتالي مادام العقد لم يبرم بعد 
فالمسؤولية ليست عقدية. 

الحقيقة أن النصوص الخاصة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية لم تتناول ماهية مسؤولية 
المؤسسة في مثل هذه الحالةء أي قبل قيام العقذء مما يجعلنا نطبق أحكام القانون المدني 
في هذا الصدد. 

المسألة الثانية : بعد إنحلال العقد (الفترة اللاحقة لإنهاء العقد) 

كأن ينتهي العقد بإنتهاء الفترة المحددة لهء وتنقضي تبعا لذلك كل آثاره إلا إذا تضمن 
شروطا بامتداد آثاره بعض الوقت بعد انقضائ3(4ء ويبرم أحد أطرافه عقدا جديدا مع 
متعاقد آخر. ومثال ذلك أن ينتهي عقد عمل عامل مع مؤسسة عمومية اقتصاديةء وأبرم 
عقد عمل جديد مع صاحب مصنع أو مؤسسة عمومية أخرى» وأطلعه على أسرار مصنع 
السلعة التي ينتجها المصنع الأول» والتي أحاط بها أثتاء عمله في المؤسسة المستخدمة 
الأولى» فإستطاعت الجهة المستخدمة الثانية إنتاج ذات السلعة بفضل الأسرار والمعلومات 
المهنية التي أفشاها العامل» وأن ينافس بها المصنع الأول» ويسبب له بهذه المنافسة 
أضرارا. فيطرح إمكانية رجوع المؤسسة العمومية الأقتصادية على عاملها السابق 
بالمسؤولية العقدية أو عدمه ؟ 

لقد اختلفت نوعية مسوولية العامل بحسب ما إذا كان عقد العمل الأول قد تضمن 
شرطا يمنع العامل من إفشاء أسرار الإنتاج» فيكون العامل قد أخلٌ بشرط عقدي وخالفهء 
وبالتالي تقوم المسؤولية العقدية. وفي حالة خلو العقد من مثل هذا الشرط لا تكون 
2) اختلف الفقه حول نوع المسؤوليةء فيستند أنصار المسؤولية العقدية على أساس أن الوعد يعتبر عقدا تمهيديا أو مقدمة 

عقد و على رأس هؤ لاء «هازمجء ,ع«نrط1‏ ,امنمها۴ و يعتبر الاتجاه الآخر هذه المسؤولية تقصيرية إذا توافرت 


شروطهاء و لا يمكن اعتبارها عقدية لعدم وجود عقد ابرم بينهما. 
3( راجع لمزيد من التفاصيل: 3د. مصطفی کمال طهء أصول القانون التجاريء المرجع السابق»› ص ` 228 و ما بعدها. 
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مسؤولية العامل عقدية بل تقصيرية. وأما الإنهاء في وقت غير ملائم في العقود غير 
المحددة المدة حق للطرفين» لكن إذا تعسف أحدهما في إستعمال هذا الحق» فقد إختلف 
كذلك الفقه حول ماهية المسوؤولية. 

غير أن المشرع الجزائري كان واضحا"ء حين إعتبر الحفاظ على السر المهني من 
قبيل الإلتزامات التي يفرضها عقد العمل خارج» العمل وبالتالي يعد العامل مسؤولا في 
حالة الإخلال بهذا الإلتزام حتى بعد إنحلال علاقة العمل ء والتي نرجح أنها مسؤولية 
عقدية يرتبها عقد العمل. 

و لأن المسؤولية العقدية تشترط لقيامها وجود عقد صحيح» فما هو الحكم في حالة ما 
ت 

إذا كان العقد الذي أبرمته المؤسسة العمومية الاقتصادية باطلاء كأن يكون خارجا عن 
الغرض الذي وجدت من أجله المؤسسة, أو المتعاقد معها عيبت إرادته بأحد عيوب 
الإرادةء أو كان سبب العقد غير مشروعء... وغيرها من أسباب البطلان بنوعيهء فإنه 
يكون في حكم العدم» والمسؤولية التي تنشاً عنه تكون تقصيرية. 

كما تطرح مسالة إستمرارية مسؤولية المؤسسة العمومية الاقتصادية على عقودها بعد 
حلها بالاندماج أو الانفصال»ء حيث تنتقل المسؤولية إلى الشركة الدامجةء على أساس 
حلول المؤسسة الدامجة محل المؤسسة المنحلة بالاندماج (المندمجة)ء لا سيما في عقود 


العمل وعقود الايجار و غيرها. 


1) أنظر : المادة 7 في فقرتها الثامنة من قائون 11.90 حيث تنص "...أن لا يفشو المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات 
و التكنولوجيا و أساليب الصنع بالهيئة المستخدمة الا أذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلمية". 
2) راجع : د. محمد الصغير بعلي» تشريع العمل في الجزائرء مرجع سبق ذكره» ص : 81. 
3) أنظر : المواد 81ء 86 و ما بعدها من القانون المدني. 
4) أنظر : المادة 615 في فقرتها الثانية من القانون التجاري حيث تنص على أنه ' في حالة الدمج» يمكن أن يكون عقد 
العمل قد أبرم مع احدى الشركات المدمجة”".و كذلك : 
أنظر : د. محمد الصغير بعلي تنظيم القطاع العام في الجزائر»ء المرجع السابقء ص : 119. 
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ثانيا. نشوء ضرر مباشر عن عدم تنفيذ إلتزام أو عن الإخلال بتنفيذ مترتب على عقد : 

1- وجود خطا: 

الخطاً العقدي هو عدم تنفيذ الإلتزام الناشئ عن العقدء أو الإخلال بتنفيذه كالتأخر 1 
ويعتبر خطأً عقدياء عندما يكون للمؤسسة العمومية الاقتصادية حقوقا تتعارض مع حقوق 
المتعاقد معهاء بل و تؤدي في حالات أخرى إلى حرمانه من التمتع بحقوقه الناشئة عن 
العقدء لاسيما خلال ممارستها لسلطة ادارة مرفق» التي خولها إياها القانون من أجل 
المصلحة العامةء 7 كقرار نزع ملكية أراضي من شأنها المساس بحقوق المتعاقد مع 
المؤسسة العمومية الاقتصادية في أحد عقود الأشغال العامة(. 

و عليه یعتبر خطأً عقدیا لاعمال المسؤوليةء إستحالة تتفيذ الالتزام كله أو جزء منهء أو 
التأخر عن الأجل التعاقدي المحدد في العقدء ما لم يثبت الطرف الذي أخل بالتنفيذ وجود 
سبب أجنبي ينفي خطأء0). و لما كانت المؤسسة العمومية الاقتصادية شخصا معنويا لا 
تتصرف بنفسها بل لها نانب يعبّر عن إرادتها قانوناء وهم الاشخاص الطبيعيون المخول 
لهم قانونا إدارة أموال المؤسسة العمومية الاقتصاديت فإنه يجب الاشارة إلى الاختلاف في 
تكييف المركز القانوني لمديري المؤسسة العمومية الاقتصاديةء وصلتهم بها لانتساب 
الخطأ لهاء أو اعتباره خطأً شخصيا للمديرين (المسيرين). 

الرأي الأول : نظرية التمثيل : إن مديري الشخص المعنوي إنما هم ممثلون لهء فيما 
يؤدونه من أعمال قانونيةت وبالتالي فهذه النظرية توجب ضرورة مباشرة أعمال الشخص 


1) فمثلا التأخير في مجال التجهيز و التهينة العمرانية يعود إلى مشاكل مرتبطة بالظروف ال#تصادية : 
- غياب التحكم التقني في المشاريع. ِ 
- سوء اختيار الشركاء المتعاقدين (كان يكونوا يعانون من صعوبات مالية) 
- عدم دقة الإهداف. 
تعدد مراکز الاآهداف. 
صعوبات في التموين و ندرة مواد البناء. 
التقرير السنوي لمجلس المحاسبة 996 ج ر العدد 76 الصادرة في 19 نوفمبر 1997ء ص : 80. 
2) أنظر : المادة 55 و 56 من قانون 01.88 الملغى بالامر 95 .25 
3( لمزيد من التفاصيل راجع AE‏ ابراهیم طه الفياض› العقود الادارية مرجع سبق ذکره» ص :242 
4) أنظر : المادة 176 من القائون المدني. 
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المعنوي بواسطة ممثلين يقومون بأعماله» قانونية كانت أو غير قانونية)ء الأمر الذي 
يبعد الشخص المعنوي من المسؤولية التي يتحملها من يمئله. 

الرأي الثاني. نظرية العضوية : تعتبر مديري الشخص المعنوي أعضاءه فار ادتهم 
هي ارادته» وبالتالي اسناد أعمال المديرين إلى الأشخاص المعنوية التي يمثلونهاء و كذلك 
أخطائهم» مما يستوجب خضوعهم للمسؤوليةء تعاقدية كانت أم تقصيريةء بل قد يمتشل 
الشخص المعنوي للمسؤولية الجنائية. 

و هي النظرية التي أيدها غالبية الفقه المعاصر. و المشرع الجزائري من خلال 
اخضاعه المؤسسة العمومية الاقتصادية لأحكام تسيير شركات الأموالء فإنها تسأل حتى 
عن التصرفات التي لم تدخل في نطاق موضوعهاء بما في ذلك العقود). 

غير أنه يمكن دفع المسؤولية بعلم الغير في حالة تجاوز نطاق موضوع المؤسسة 
العمومية الاقتصاديةء و يقع عبء اثبات المسوؤولية على المدين»ء سواء كانت المؤسسة 
العمومية الاقتصادية أو المتعاقد معها. 

2- نشوء ضرر: 

إن الضرر ركن جوهري في المسزؤولية العقديةء إذ لا يكفي وجود خطا ناتج عن 
العقدء بل لا بد من ضرر حتى نترتب المسؤولية في ذمة المدين» سواء كانت المؤسسة أو 
المتعاقد معهاء فهو الذي يتحمل عبء إثبات الضرر لأنه هو الذي يدعيه(5). 

وقد إستثنى القانون من ذلك فوائد النقودء حيث أن الدائن لا يكلف بإثبات الضرر 
الناشى عن التأخير في الفوائد التي هي إتفاقية أو قانونيةء وبالتالي لا يستطيع المدين 


RIPERT (6G), ROBLOT (R), Traité élémentaire de droit commerçial, 1963 P. 340.‏ )1 
2) د. فتحي عبد الصبورء المرجع السابق» ص : 572. 
3) أنظر : المادة 25 من الأمر 25.95 
4) أنظر : المادة 638 في فقرتها الثالثة من القانون التجاري حيث تنص "...و في علاقاتها مع الغير» تكون الشركة 
ملتزمة حتى باعمال رئيس مجلس الإدارة غير التابعة لموضوع الشركة مالم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل 
يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكن تجاهله...' 
5) د. السنهوريء الوسيطء مصادر الالتزام» الجزء الأولء دار احياء التراث العربي. 
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(المقترض) التخلص من المسؤولية العقدية التي هي مصدرها عقد قرض بفائدة("ء حييث 

0 م 2 EET‏ و 

ان المشرع اقر للمؤسسات على عكس الأفراد منح قروض بفوائد بهدف تشجيع 

النشاط الإقتصاد الوطني» ومقدار هذه الفوائد تحدده الجهات المختصة (ال ˆ المكلف 

ي ومعدار زیر 
بالمالية) لأنه مرتبط بالنشاط الوطني() هذا الأخير يتغير وفقا للحاجيات الإقتصادية 
و الضرر يمكن أن يكون ماديا بحيث يشترط فيه أن يكون محقق الوقوع وأن يكون 

4. qs م‎  * ۹ ee م‎ 5 ٠ م مى‎ 

قد وقع فعلا (حال او محفق الوقوع مستقبلا)ء وأن يكون شخصياء ولحق بحق ثابت ). 
أما الضرر الأدبي فيتصل بالمعنويات» ويشترط فيه ما يشترط في الضرر المادي» وقد 

أقر القانون) التعويض عن الضرر الأدبي(؟)ء وكذا القضاء الجزائري. 
غير أن التعويض عن الضرر المعنوي في المسوولية العقديةء قد أقره المشرع من 

الناحية القانونيةء إلا أنه من الناحية العملية يصطدم بصعوبات جمة في التطبيق» تجعل 

وجوده مستبعد» لذا من مصلحة المضرور ضرر أدبي أن يترك المسوولية العقدية إلى 
المسؤولية التقصيرية لكي يحصل على تعویض اني 
هذا و يعتبر الضرر ركنا جوهريا لقيام المسؤولية العقدية بل أن أهميته تكمن في أن 
عدم توفره لا تتحقق المسؤولية. 
1) أنظر : المادة 455 القانون التجاري حيث تنص على أنه "...يجوز لمؤسسات القرض في حالة ايداع أموال لديها أن 
تمنح فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لتشجيع الادخار" 

2) أنظر : المادة 454 من القانون المدني. 

3) أنظر : المادة 456 منه. 

4) راجع : د. السنهوري» نظرية العقدء مرجع سبق ذكره ص : 853 و ما بعدها. و كذلك : 

د. علي علي سلیمان› المرجع السابقء ص :` 162. 
5 أنظر : المادتين 6 في فقرتها الثانية و المادة 157 من القانون رقم 0 المتعلق بعلاقات العمل حيث تقضي 
بالتعويض عن الضررين المادي و الأدبي الذين يصيبان العامل. لمزيد من التفاصيل : 
راجع : د. محمد الصغير بعلي» تشريع العمل في الجزاتر» ص : 62. 

6) حيث قضى المجلس بأن " قاضي الموضوع ليس ملزما بتعليل حكمه بالتعويض عن الضرر المعنوي» و إذا كان 
ملزما يذكر مختلف العناصر التي استند إليها فعلا للحكم بالتعويض المادي فهو غير ملزم بذلك في حكمه بالتعويض 
عن الضرر المعنوي لأنه يرتكز على العنصر العاطفي الذي لا يحتاج إلى تعليل" صدر هذا الحكم في القضية رقم 
0 بتاریخ 1986/05/13. هامش د. علي علي سليمانء المرجع السابقء ص : 135. 

7]) لمزيد من التفاصيل راجع : د. علي علي سليمانء المرجع السابق» ص : 135. 
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3- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر : 

وهي الصلة التي تربط بين الخطأوالضررء فهي السبب الذي يربط الركنين السابقينء 
حيث أن الإخلال بالإلتزام العقدي إن صدر من أحد الأطراف سواء المؤسسة العمومية 
الإقتصادية أو المتعاقد معهاء تكن الخطأً و إرتبط مباشرة بالضرر . ) 

هذا ويمكن للمؤسسة العمومية الاقتصادية والمتعاقد معها الإتفاق مسبقا على تعويض 
في حالة تأخر المدين في تنفيذ إلتزامهء وهو ما يسمى بالتعويض الإتفاقي أو الشرط 
الجزائي. غير أن المشرع الجزائري خوّل للقاضي سلطة تعديل الشرط إذا كان مبالغا 
فيه). بل وأجاز الإعفاء من المسوولية عن عدم تنفيذ الإلتز امات(5). 

إن إجازة مثل هذه الشروط يشجع المدين لاسيما إذا كانت المؤسسة العمومية 
الاقتصادية هي المدين» على التهاون والإهمالء إعتمادا على عدم مسؤوليتهاء وما قبول 
المتعاقد بهذه الشروط إلا لإضطراره إلى التعاقد إذا كانت المؤسسة تحتكر هذه الخدمة. 


1) في الغالب الالتزام بتحقيق نتيجةء لا ببذل عنايةء وهذا الالتزام ينتقل فيه عبء الإثبات من على عاتق المضرور إلى 
عاتق المسؤول و ليس على هذا الاخير نفي الخطأء بل تفي العلاقة السببية بينهما. 

2) مجرد تطبيقات للنظرية العامة. 

3) أنظر : المادة 183 قانون مدني. 

4) أنظر : المادة 184 في فقرتها الثانية حيث تنص على أنه "...يجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا أثيت 
المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه ٠...‏ وكذلك : 
د. جمال فاخر النكاس»› المرجع السابق» ص : 55 و ما بعدها. 

5) أنظر مثلا : المادة 59ء 72 قانون تجاري» حول عقد العمولة لنقل الأشياء و الأشخاص. 
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المطلب الثاتي 
نتائج مسؤولية المؤسسة العمومية 
الاقتصادية 
أولا. التعويسض: و هو الجزاء الأصيل المتمثل في مبالغ مالية يدفعها من أخل بإلتزامه 
التعاقدي» مقابل الضرر الذي أحدثه بسبب ذلك الإخلالء ويقصد منه تغطية الضرر 
الحقيقي الذي ألحقته المؤسسة العمومية الاقتصاديية للمتعاقد معها نتيجة خطئها أو 
العكس/". فالتعويض هنا يكون بمعنى جبر الضرر وليس حمل المتعاقد على الوفاء 
بإلتز اماته التعاقدية(*). 

و قد تناولها المشرع الجزائري بنصوص قانونيةء حيث نظم هذه التعويضات النقدية 
كضمانات ترمي إلى إصلاح الضرر الذي لحق المؤسسة العمومية الاقتصادية بسبب سوء 
تصرف المتعاقد معها أو العكس. 
ثانيا. كيفية تحديد التعويض: متى ثبتت مسؤولية المؤسسة العمومية الاقتصادية بتعويض 
الضرر اللاحق بالمتعاقد معها أو العكس» يكون ذلك تطبيقا لأحكام القواعد العامة» فيشمل 
التعويض العنصرين الأساسيين لكل تعويض» وهما ما يلحق الطرف المضرور من 
خسارة وما یفوته من کسب/. 

ونخلص إلى أن إخضاع المشرع العقود التي تبرمها المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى 
نظرية العقد المدني والتجاري والإداريء لا سيما من حيث المسؤولية العقديةء وما تتمتع 
به المؤسسة في ظل التنظيم الجديد من إستقلالية واسعةء بحيث أن أحكام المسؤولية 
العقدية من القواعد المكملةء لا يخدم في بعض المواضع التنفيذ السليم للإلتزامات التي هي 
سلسلة أنشطة إقتصادية مكلفة بتحقيقها المؤسسة العمومية الإقتصادية. 


1) أنظر : الفرق بين التعويض و الغرامة التهديدية و وساتل الضغط الأخرى بإعتبارها كلها جزاءات مالية 
د. سليمان الطماوي» العقود الاداريةء ص : 503 و مابعدها. 
2) راجع : د. ابراهیم الفياض» المرجع السابقء ص : 206 و ما بعدهاء و كذلك : 
د. إلياس ناصيف» موسوعة العقود المدنية و التجاريةء المرجع السابق» ص : 80 و ما بعدها. 
3) أنظر : المادة 124 و 182 من القانون المدني. 
4) أنظر : المادة 182 في فقرتها الأولى من القانون المدني. 
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لما كان الهدف من هذا البحث هو تحديد النظام القانوني لعقود المؤسسات العمومية 
الاقتصادية.ء فقد اقتضتنا أهمية البحث تتاول عقود هذه المؤسسات» فضلا عن أسس 
النظرية العامة للعقد الخاص بالدراسة. و أمكننا أن نقارن على وجه التحديد أوجه التماثل 
و النقاط التي تقترب فيها من العقد الخاص» و سعينا لضرورة مراعاة جملة من المسائل 
لاسيما ما يعتري بعض الأحكام من نقص و قصور و سنقوم بتقديم ما توصلنا إليه من 
نتانج على مدار هذا البحثء و هي : ٠‏ 
أولا : ابعاد عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية من نطاق قانون الصفقات ا 

انتهینا الى ا المشرع في اطار التأكد من عدم ملاعءمة التنظيم الاداري بصفة عامة 
لمؤسسات القطاع العام لاسيما ما يتعلق منها بالتصرفات العقديةء حيث تعددت القواعد 
القانونية التي تحكمهاء و تباينت التشريعات التي تتظمها من حيث المصدر و المحتوى 
وعليه أفرزت سلبيات في التطبيق أهمها : 

أ تقييد حرية مؤسسات القطاع العام إلى حد كبيرء من الناحية الإجرائية 
والموضوعيةء من خلال الصور المتعددة لتدخل سلطة الدولة و هيئاتها المركزية في 
مجال تسيير المؤسسات و علاقاتها القانونيةء بحيث لا تكون عقودها نهائية إلا إذا حضيت 
بسلسلة من الرقابات باسم الاشراف و التو جيه» و هو ما يتنافى و النشاط الاقتصادي الذي 
تمارسه. 

2 عدم وفاء ,هذه المؤسسات بالتزاماتها المخططة بسبب عدم قدرتها على تنفيذ 
التز اماتها تجاه دانتيهاء و الني ترتبت عليها أعباء مالية لا لمؤسسة» تحملت الدولة الكثير 
منهاء الأمر الذي انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. 

4 تبان القوانين المطبقة على نزاعات عقو د متمائلة لقطاع عمومي اقتصادي» 
ودلك نظرا لاختلاف المعايير القانونية و غموضها أحيانا في تحديد القانون الواجب 
التطبيقء حيث تخضع للتحكيم الاجباري فيما بينها و لقانون العملء المنازعات التي تور 
بينها و بين العمالء و للقانون المدني و التجاري في منازعاتها مع الغير. ' 
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و ليستدرك المشرع استفحال مثل هذه النتائج» و يتجنب عيوب الوضع التشريعي 
السابقء جاء بالتأكيد بموجب قانون استقلالية المؤسسات على أن العلاقات العقدية 
للمؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لأحكام القانون التجاري. 
ثانيا : عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية هي أصلا عقود تجارية : 

ف کن ها بن دل الرهن التذزية اننظ الوس اتسر هة ل لحاة نط م 
فا اها ي وون افاي رت رة رت ر ت 
الأشكال التنظيمية للشركات التجارية (شركة مساهمة و شركة ذات مسؤولية ا 
وأعمالها من قبيل الأعمال التجارية و بالتالي عقودها هي عقود تجارية أصلا. هذا التوجه 
بتطبيق أحكام العقود التجارية التي تجد القواعد العامة لها في القانون المدني» سواء فيما 
يتعلق بالابرام أو التنفيذ أو الانقضاء على نحو تقدم» تعكس ارادة المشرع و التي يبررها: 
- آليات المنافسة التي يفرضها اقتصاد السوق» و الفعالية و المردودية الاقتصادية 
المطالبة بها المؤسسة العمومية الاقتصادية باعتبارها تنشط في قطاعات تنافسية. 

- منح المؤسسات العمومية الاقتصادية نفس المركز القانوني للقطاع الخاص»› 
وبالتالي اخضاع تصرفاتها العقدية لنفس القواعد القانونية التي تحكم عقود الأفراد 
العاديين. و بناءا على ما تقدم إتضح لنا مايلي :. ) 
[- فمن حيث الإبرام فقد تبين لنا تجسيد مبدأً سلطان الإرادة» حيث الابرام من اختصاص 
الاطراف و أن القواعد التشريعية هي قواعد مكملة لارادة الأطراف» و لم يعد من 
اختصاص الأعمال الادارية للهينات الوصية. رغم الضوابط التي تحد من سلطان ارادة 

e‏ العمومية و الستعاقد معها في تكوين العقدء و التي تبررها إما الحماية (للطرف 
الضعيف اقتصاديا) أو التوجيه (لأن أحد أطراف العقد يرتبط بالدولة) فإن إرادة الأطراف 
هي مصدر العقد و ليس الخطة. و بالتالي ابعاد كل من العقود المخططة أو المفروضة من 
عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية. مما يعني أنها كأصل عام و المتعاقد معها على قدم 
الار اة 


137 


2- بخصوص در استنا لأسس التنفيذ في عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية»ء اتضح لنا 
أن المشر ع لم ير حاجة اتعديل القواعد القانونية القائمة للعقد الخاص» بل أحال عليها 
الاسس التي يقوم عليها تنفيذ عقود المؤسسة» ايمانا منه بصلاحياتهاء غير أن الكثير من 
المسائل لازالت في حاجة إلى مراجعة و إعادة النظرو نوجزها مالي 

آ- حيث. أحكام التنفيذ العيني هي أحكام اختياريةء بحيث ث یمکن للأطراف استبداله 
بمقابل» مما يعني تطبيقه على إطلاقه عل ى عقود المؤسسة العمومية المكلفة ببرنامج 
انتاجي دون مراعاة وشا و اها وف نكرت له انعکاسا سلبا على نشاط ا 
و بالتالي على الاقتصاد الوطني.  ٠‏ 

ب- تستتد العناية التي تبذلها المؤسسة العمومية و المتعاقد معهافي تنفيذ 
الالتزامات الى معيار الرجل العادي» و هو وسيلة أخلاقية إن أمكن الأخذ بها في عقود 
الأفر اد فإنه يصعب اعتمنده في عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية دون تطويره ليكون 
3- و في خصوص قابلية أموال المؤسسة العمومية للحجز و التنفيذ عليها من قبل دائنيهاء 
فقد تبين لنا من. النصوص القانونية المنظمة لها أن ارادة المشرع قد اتجهت إلى استفاء 
بعض هذه الاموال و اخراجها بالتالي من نطاق اجراءات الحجز و التفيذء و هي الأموال 
الأساسية لسير المؤسسة العمومية "أموال الأساس". 
4- أما حول امكانية دائنو المؤسسة العمومية طلب شهر إفلاسها في حالة التوقف عن 
الوفاءء مثلها مثل المدين الخاص» فإن ما خلصنا إليه أنه على الرغم من ثبوت تمتع 
المؤسسة العمومية الاقتصادية بصفة التاجر» و بالتالي إمكانية خضوعها لنظام الافلاس» 
غير أن هناك اعتبارات خاصة لا توازن بين المؤسسة العمومية و بين المدين الخاص عند 
التوقف و هي : 

أ- تقديم العون, المالي لامؤسسة العمومية من طرف السلطات العامة هلة. 

ب- تطبيق اجراءات التصفية لا اجراءات الافلاس» في حالة ما تقرر افلاسها. 


5- آما بخصوص ل اة بطر الار غا الي رها رد البوسة العمومية 


الاقتصادية فإنه يطبق القواعد العامة في الاختصاص» من حيث الخضوع للقضاء العادي. 


باعتبار المؤ سسة تاجر. 


و کذا يجور ا العمومية تسوية منازعاتها بطريق التحكيم طبقا للقواعد العامة ی 


1 *, 


ا فان الاجر اعات اة حيث تخضع لذات الجهات و الأجراءات التي يخضع 
E E‏ و يكون المشرع بهذا قدأ ساوى من حيث التمتع 
نمر اا الكت تن الاتخاض الط و لمر ية الخاضة: 
E RN A E SE e‏ 


أوجه الرقابة على نشاطها ككل» فقد أعاد المشرع تهيئة الرقابة الخارجية على أساس أن ٠,‏ 


ممارنسة الأجهزة الرقابية السابقة (رقابة لجان الصفقات› رقابة مجلس المحاسبةء هيئة. 
حرية المبادرة لديها. 


و في الحقيقة هذه الرقابة على عقود المؤسسة العمومية و لو بطريقة غير مباشرة يعد 


خروجا على إلأحكام العامة للعقد الخاص. لکن هذا الاسنتاء أورده المشرع مراعیا فيه 


طبيعة أحد أطراف العقد و هي المؤسسة العمومية الاقتصاديةء و علاقتها بالدولة كونها 


المالك من حيث تجسيد الرقابة الممارسة من قبل صاحب الملك بصفة غير مباشرة عن 


طريق (المجلس الوطني لمساهمة الدولةء الجمعية العامة للشركات القابضة...). 

بالاضافة الى 'ل_قابة الداخلية التي تمارسها أجهز ة المؤسسة العمومية الاقتصادية بوصفها 
شركة تجارية و هي لا تختلف من حيث صورها و طبيعتها عن تلك التي تخضع لها 
تصرفات الشركان. التجارية. باسنثناء لجنة المشاركة و التي تبقى رقابتها محدودة 
بالاطلاع على وضعية المؤسسة و الحفاظ على حقوق العمال. 

7- أما بخصوص أحكام المسوؤوليةء فإن الاحالة على أحكام القانون الخاص» التي هي 
أحكام مكملة. حيث يجوز للأفراد الاتفاق على الإعفاء منهاء فإنه يبعحث على الإهمال 


والتقصير و لا يخدم تنفيذ الإلتزامات. بل يجعل الإطراف أمام تعويض ثاني بالإضافة الى 
التنفيد بمقابل. 
8- أما أسباب الإنقضاء فالمشزع لم يخرج عن القواعد العامة لإنقضاء العقد. 
ثالثا : زغم أن المشرع أضفى على عقود المؤسسة العمومية الإقتصادية الصفة التجاريةء 
إلا أنه أجاز لها في حالات خاصة إبرام عقود إدارية و ذلك بنص المادة 56 من القانون 
0.8 بما يترتب على ذلك من آثار لاسيما حق التعديل بارادة منفردة و الذي يعد 
خروجا على قاعدة E SES EEE‏ 
حيث أن فرض الجزاءات التي توقع في العقود الادارية تكون بقرار تصدره الادارة دون 
اللجوء إلى القضاءء و منح المؤسسة العمومية الاقتصادية هذه السلطة يعني تخويلها حق 
اصدار قرارات !داريةء اضافة الى حق الفسخ الأحادي الجانب. 
إن هذا اللإستتناء الذي أورده المشرع و أبقى عليه التنظيم الجديد للمؤسسة العمومية 
الاقتصادية بمو جب الأمر 25.95ء.أدى إلى إستحداث معيار جديد في إضفاء الصفة 
العامة للعقدء و هو موضوع النشاط الممارس إذا كان محله أملاك عامة أو تحقيقا 
للمصلحة العامة للعقدء إضافة إلى اكتسابه هذه الصفة إذا أبرمه أحد أشخاص القانون 
العام. 
غير أننا نقتر ح !الغاء هذه المادة صراحة لعدم انسجامها و غاية المشرع من الاحالة على 
قواعد القانون التحاري لاسبما أحكام العقود الخاصة التي أحيلت عليها عقود المؤسسة 
العمومية الافت.ءادية 

ر عم 
بانواع جديدة من الشركات و التي .من شأنها أن تعطي نفسا جديدا لأشكال الشركات» 
ورغم الإستتناءات التي أوردها مراعيا فيها وضع المؤسسة العمومية و أهدافها المرتبطة 
بالتنمية و علاقتها بالدولةء الا آنه من كل ما سبق أمكننا إبداء النقائص التالية : 


أن المشرع أورد تعديلات على القانؤن التجاري في ثوبه الجديد» و تطعيمه 
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أولا : إن أحكام القانون التجاري و المدني الي أحال عليها المشرع عقود المؤسسة 
العمومية الإقتصادية تكتنفها اننزعة الفرديةء التي لا تنسجم مع الوظيفة الاقتصادية 
والاجتماعية الموكولة إلى مؤسسات القطاع العام. 
- حيث أهداف العقود الخاصة هي تحقيق الربح لأطرافهء الأمر الذي تتجاوزه أهداف 
المؤسسة العمومية من خلال ابرا عفودهاء فهي تهدف إلى تحقيق ربح مادي لمواجهة 
المنافسة الخاصة من جهةء و تهدف إلى تحقيق التنمية من جهة أخرى. 
- إن مبادئ القانون التجاري لم ترتكز على التخطيط كنظام قانوني» بل اتخذت من 
الحرية الاقتصادية و المنافسة و السوق مبادئ لها. 

ثانيا : إن القانون التجاري لم يضع أحكاما عامة للعقود التجاريةء إنما هي أحكام 
خاصة بأنواع محددة من العقود التجاريةء في أغلبها لا تغطي النشاطات و التبادلات 
الاقتصادية للمؤسسة العمومية الاقتصادية. لذا تجد أحكام هذه العقود القواعد العامة لها في 
القانون المدني» سواء ما يتعلق بالابرام أو التنفيذ أو الانقضاء. 
ثالثا : إن الأسس التي بنيت عليها العقود الخاصة و ترعرعت أحكامها في ظله» هي 
أسس العلاقات الرأسمالية و بينة الربح» حيث يسود مبدأً سلطان الارادة في أوسع صوره. 
أما القواعد التشريعية كالتنفيذ العيني» و المسؤولية العقدية هي قواعد مكملة لارادة 
الأطراف. و هي س هذه الناحية لا تخدم أهداف المؤسسة العمومية الاقتصادية والاقتصاد 
الوطني. لأن الاسنقلالية الواسعة التي منحت للمؤوسسة تحتم أن يقابلها تشديد مسؤوليتها 
بما في ذلك المسؤولية العقدية. 
و اجمالا لكل ما أسلفنا حيث آیدنا ما وجب تأييده» و انتقدنا ما وجب نقده كنقانص تحتاج 
إلى التفاتة من المشر ع تعديلا إو الغاءاء ننتهي إلى نتيجة مفادها أنه على الرغم من أن 
عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية بوصفها عقود تجارية تجد أحكامها في القانون 
التجاري و المدني» إلا أن هذ! الأخير كانت نشأته كقانون للمشروعات الخاصة. 
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و عليه وجب تطوير القانون التجاري من حيث المحتوىءبحيث يصبح قانونا للمشروعات 
الاقتصادية سواء كانت عامة أو خاصة» آخذا بعين الاعتبار الطابع العام للمؤسسة بسبب 
ارتباطها الوثيق بالدولة و ما يسنتبع خضوعها لبعض القواعد الخاصة : 

- كالطبيعة الخاصة للاموال و بالتالي محدودية تطبيق نظام الافلاس. 

- الرقابة الممارسة على نشاطات المؤسسة العمومية بما فيها عقودها. 


- الأهداف المتعلقة بالتنمية. 


و الله الgوفق.‏ 
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قائمة المر اجع 


143 


أولا : النصوص القانونية : 
أ- المواثيق و الدساتير : 
1- المواثيق : 

- الميثاق الوطني» لسنة 1976. 

- الميثاق الوطنيء» لسنة 1986. 

2- الدساتب ر : 

- الدستور الجزائري › لسنة 1976. 

- الدستور الجزائري › لسنة 1989. 

- الدستور الجزائريء لسنة 1996. 

ب- النصوص التشريعية و التنظيمية : 

1- النصوص التشريعية : 
1-1- القوانين : 

- قانون رقم 04.80 المؤرخ في 01 مارس 1980ء المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من 
قبل المجلس الشعبي الوطني» ج ر عدد 10ء الصادرة في 4 مارس 1980. 

- قانون رقم 05.80 المؤرخ في 1 مارس 1980ء المتضمن ممارسة وظيفة الرقابة من 
قبل مجلس المحاسبة» ج ر عدد 10ء الصادرة في 4 مارس 1980. 

- قانون رقم 8 المؤرخ في 12 جانفي 8,؛, ‏ المعدل و المتمم المتضمن القانون 
التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصاديةء ج ر عدد 2ء الصادرة سنة 1988. 

- قانون رقم 8 المؤرخ في 12 جانفي 1988ء المعدل و المتمم المتضمن قانون 
التخطيط ج ر عدد 2ء الصادرة سنة 1988. 

- قانون رقم 8 المؤرخ في 12 جانفي 1988ء المعدل و المتمم المتعلق بصناديق 
المساهمة» ج ر عدد 2ء الصادرة سنة 1988. 

- قانون رقم 02.89 المؤرخ في 07 فيفري 1989ء المتعلق بالقواعد العامة لحماية 

المستهلك»› ج ر عدد 6» الصادرة في 8 فيفير 1989. 
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- قانون رقم 12.89 المؤرخ في 05 جويلية 1989ء المتعلق بالاسعار»ء ج ر عدد 29ء 
الصادرة في جويلية 1989. 

- قانون رقم 10.90 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد و القرض» ج ر عدد 
6 الصادرة في 18 أفريل 1990. ) 

- قانون رقم 11.90 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل الفرديةء ج ر 
عدد 17ء الصادرة في 25 أفريل 1990. 

- قانون رقم 25.90 المؤرخ في 28 ماي 1990ء معدل و متمم لبعض أحكام القانون 
التوجيهي» ج ر عدد ٠»‏ الصادرة في 1990. 

- قانون رقم 30.90 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990ء المتضمن قانون الاملاك الوطنيةء 
ج ر عدد 52ء الصادرة في 2 ديسمبر 1990. 

- قانون رقم 32.90 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990ء المتعلق بمجلس المحاسبة و سيره 
ج ر عدد 53 الصادرة في 5 ديسمبر 1990. 


2-1- الاوامر : 

- الامر رقم 90.67 المؤرخ في 17 جوان 1967ء المتضمن قانون الصفقات العموميةء 
ج ر عدد 32 الصادرة في 27 جوان 1967. 

- الامر رقم 80.71 المؤرخ في 23 ديسمبر 1971 المعدل و المتمم لقانون الاجراءات 
المدنيةء ج ر عدد 2ء الصادرة في 7 جانفي 1972. 

- الامر رقم 09.74 المؤرخ في 30 جانفي 1974ء المتضمن مراجعة قانون الصفقات 
العموميةء ج ر عدد 13ء الصادرة في 12 فيفير 1974. 

- الامر رقم 23.75 المؤرخ في 29 أفريل 1975 المتعلق بالقانون الاساسي النموذجي 
للمؤسسة الاشتراكيةء ج ر عدد 38ء الصادرة في 13 ماي 1975. 

- الامر رقم 37.75 المؤرخ في 29 أفريل 1975ء المتعلق بالاسعار و قمع المخالفات 
الحصد بتتظيم الأسعارء ج ر عدد 38ء الصادرة في 13 ماي 1975. 
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- الامر رقم 44.75 المؤرخ في 17 جوان 1975ء المتضمن التحكيم الاجباري لبعض 
الهيناتء ج ر عدد 53 الصادرة في 4 جويلية 1975. 

- الامر رقم 58.75 المؤرخ في 6 سبتمبر 1975ء المتضمن القانون المدني المعدل و 
المتمم» ج ر عدد 78ء الصادرة في 30 سبتمبر 1975. 

- الامر رقم 59.75 المؤرخ في 6 سبتمبر 1975ء المتضمن القانون التجاري المعدل 
و المتمم» ج ر عدد 101ء الصادرة في 19 ديسمبر 1975. 

- الامر رقم 11.76 المؤرخ في 0 فيفري 1976ء المتضمن تعديل قانون الصفقات 
العمومية» ج ر عدد 20ء الصادرة في 9 مارس 1976. 

- الامر رقم 8 المؤرخ في 5 أوت 1978ء المتضمن القانون الاساسي العام 
للعامل» ج ر عدد 32ء الصادرة في 1978. 

- الامر رقم 01.89 المؤرخ في 7 فيفري 1989ء المتمم للامر رقم 58.75» ج ر عدد 
6 الصادرة في 8 فيفيري 1989. 

- الامر رقم 06.95 المؤرخ في 5 جانفي 1995ء المتعلق بالمنافسةء ج ر عدد 9ء 
الصادرة في 22 فيفيري 1995. 

- الامر رقم 07.95 المؤرخ في 25 جانفي 1995ء المتعلق بالتأمينات» ج ر عدد 13ء 
الصادرة في 8 مارس 1995. 

- الامر رقم 20.95 المؤرخ في 17 جويلية 1995ء المتعلق بمجلس المحاسبةء ج ر 
عدد .الصادرة في جويلية 1995. 

- الامر رقم 25.95 المؤرخ في 25 سبتمبر 5,؛, المتعلق بتسيير رؤوس الاموال 
التجارية التابعة للدولةء ج ر عدد 55 الصادرة في 27 سبتمبر 1995. 

- الامر رقم 6 المؤرخ 9 جويلية 1996ء المعدل و المتمم للقانون 11.90 المتعلق 
بعلاقات العمل» ج ر عدد43, الصادرة في 10 جويلية 1996. 

- الامر رقم 27.96 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996ء المعدل و المتمم للقانون التجاريء 
ج ر عدد 77ء الصادرة في 11 ديسمبر 1996. 
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3-1- المراسيم التشريعية : 
- المرسوم التشريعي رقم 08.93 المؤرخ في 25 أفريل 1993ء المعدل و المتمم 
للقانون التجاري»ء ج ر عدد 27ء الصادرة في 27 أفريل 1993 و 
ج ر عدد 43ء الصادرة في 29 جوان 1993 لاستدراك. ) 
- المرسوم التشريعي رقم 09.93 المؤرخ في 25 أفريل 1993ء المعدل و المتمم 
للأمررقم  › 6٠۰‏ المتضمن قانون الاجراءات المدنية» ج ر 
عدد › الصادرة في أفريل 1993. 
- المرسوم التشريعي رقم 08.94 المورخ في 26 ماي 1994 المتضمن لقانون المالية 
التكميلي لسنة 1994ء ج ر عدد 33 الصادرة في 28 ماي 
1994. 


2- النصوص التنظيمية : 


- المرسوم رقم 145.82 المؤرخ في 10 أفريل 1982ء المتضمن تنظيم صفقات 
المتعامل العمومي» ج ر عدد 15ء الصادرة في 13 أفريل 1982. 
- المرسوم رقم 266.87 المؤرخ في 08 ديسمبر 1987ء المتعلق بانشاء المجلس 
الوطني للتخطيط و تتظيمهء ج ر عدد 50 الصادرة في ديسمبر 1987. 
- المرسوم رقم 72.88 المؤرخ في 29 مارس 1988ء المعدل و المتمم للمرسوم رقم 
145.82 المتعلق بصفقات المتعامل العمومي» ج ر عدد › الصادرة في 
أفريل 1988. 
- المرسوم التتفيذي رقم 101.88 المؤرخ في 16 مارس 1988ء المحدد لطرق تطبيق 
القانون رقم 01.88 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 
الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي 


147 


المنشأة في ظل التنظيم السابق» ج ر عدد ٠»‏ الصادرة في مارس 
1988. 

- المرسوم التنفيذي رقم 434.91 المؤرخ في 9 نوفمبر 1991ء المعدل و المتمم 
للمرسوم رقم 145.82ء ج ر عدد 57ء الصادرة في 13نوفمبر 
191. 

- المرسوم التنفيذي رقم 404.95 المؤرخ في 02 ديسمبر 1995ء المتضمن تشكيلة 
المجلس الوطني لمساهمات الدولةء ج ر عدد »الصادرة في 
دیسمبر 1995. 

- المرسوم التتفيذي رقم 54.96 المؤرخ في جانفي 1996ء المعدل و المتمم للمرسوم 
التنفيذي رقم 434.91 المتعلق بالصفقات العمومية» ج ر عدد > 
الصادرة في جانفي 1996. 

- المرسوم التنفيذي رقم 257.96 المؤرخ في 22 جويلية 1996ء يحدد صلاحيات 
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط ج ر عدد 
الصادرة في جويلية 1996. 

- المرسوم التنفيذي رقم 87.98 المؤرخ في 7 مارس 1998ء المعدل و المتمم للمرسوم 
التتفيذي رقم 54.96 المتعلق بالصفقات العمومية» ج ر عدد 13ء 
الصادرة في 11 مارس 1998. 


ثانيا : التقارير و الوثائق الأخرى : 


1- لاتحة استقلالية المؤسسة الصادرة عن الندوة الوطنية الرابعة للتنمية ( المجلة 
الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية عدد رقم 1) 

2- التقرير السنوي لمجلس المحاسبة 1996ء ج ر» العدد 176 الموافق 19 نوفمبر 
7,›ء,» ص: 80. 
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ثالثا : المولفات 
أ- باللغة العربية : 


1- د. ابراهيم أبو النجا : 
- التأمين في القانون الجزائريءط2 د.م.ج» الجزائر 1985. 
2- د. أحمد محرز : 
- القانون التجاري الجزائري» العقود التجاريةء الجزء الرابعء دار النهضة العربية 
للطباعة و النشرء بيروت 1981. 
3- د. أحمد محيو : 
- محاضرات في المؤسسات الادارية» ترجمة محمد عرب صاصيلاء السداسي 
الثالث للاجازة في الحقوقء ط4» د.م.ج الجزائر 1986. 
4- أ. أحمية سليمان : 
- العقود المبرمجة في النظام القانوني الجزائري و المقارن» د.م.ج الجزائر 
141. 
5-د. أكثم أمين الخولي : 
- الوسيط في القانون التجاري العقود التجاريةء الجزء الرابع 1958. 
- دراسات في قانون النشاط التجاري الحديث للدولةء مصر 1961. 
- الموجز في القانون التجاري» الجزء الأول» 1970. 
6- د.إبراهيم طه الفياض : 
- العقود الاداريةء النظرية العامة و تطبيقاتها في القانون الكويتي و المقارن مع 
شرح قانون الصفقات الكويتي رقم 37 لسنة 1964ءط1ء مكتبة الفلاح 1981. 
7- د. إلياس ناصيف : 
- الكامل في قانون التجارةء الشركة التجاريةء الجزء الثاني» طبعة أولى بيروت- 
باريس 1982. 
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- موسوعة العقود المدنية و التجاريةء الجزء الثاني و الثالثء 1998. 
8- د. أميرة صدقي : 
- النظام القانوني للمشروع العام و درجة أصالته» دار النهضة العربية 
القاهرة 1971. 
9- د. حماد محمد شطا : 
- نظرية تطور وظيفة الدولةء الكتاب الثاني المؤسسات العامةء د.م.ج الجزائر 
1982. ۰ 
0- د. خليل أحمد حسن قدادة : 
- الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري» عقد البيع» الجزء الرابع دمج 
الجزائر 1994. 
1- د. خلیل هیکل : 
- الرقابة على المؤسسات العامة الانتاجية و الاستهلاكية -دراسة مقارنة من 
الناحيتين القانونية و التنظيمية-» منشأة المعارف» الاأسكندرية 1981. 
2-د. ریاض عیسی : 
- نظرية العقد الاداري في القانون المقارن و الجزائري» د.م.ج» الجزائر 1985. 
3- سعيد أوکيل» محمد صالح» محمد بوتين»› علاوي بغلالي : 
- استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية» تسيير و اتخاذ القرارات في اطار 
المنظور النظامي» جامعة الجزائر 1994. 
4- د. سعيد يحي : 
- الرقابة على القطاع العام» مدى تأثيرها على استقلالهء المكتب المصري الحديث 
الاسكندرية 1969. 
5-د. سليمان الطماوي : 
- الأسس العامة للعقود الاداريةء دار الفكر العربيء القاهرة 19. 
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6-د. شمس علي مرغني : 
-التحكيم في منازعات المشروع العام» دراسة مقارنةء دار عالم الكتب» القاهرة 
1974. 
7- د. عباس حلمي : 
- القانون التجاري» العقود و الاوراق التجاريةء د.م.ج الجزائر 1987. 
8- د. عبد الرزاق السنهوري : 
- الوسيط في شرح القانون المدنيء نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزا» 
دار النشر للجامعات المصرية» القاهرة 1952. 
- نظرية العقدء دار الفكر» بيروت 1994. 
9- د. عبد الغني بسيوني عبد الله : 
- القضاء الاداري» منشأة المعارف» الاسكندرية 1996. 
0- د. علي البارودي : 
- في سبيل نظام قانوني موحد للمشروع التجاري» بدون دار نشر» مصر 1969. 
1 - د. علي زغدود : 
- المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي في الجزائرء المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر 1987. 
2- د. علي حسن يونس : 
- الافلاس و الصلح الواقي» جامعة عين شمس» مصر 1993. 
3- د. علي علي سليمان : 
- النظرية العامة للالتزام» مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري»ء ط3 
د.م.ج الجزائر 1993. 
4 - د. فواد مهنا : 
- القانون الاداري في ظل النظام الاشتراكي الديموقراطي التعاوني» طبعة 1963. 


151 


5- د. فتحي عبد الصبور : 
- الشخصية المعنوية للمشروع العام» عالم الكتب» القاهرة 1973. 
6- د. محمد الصغير بعلي : 
- تنظيم القطاع العام في الجزائر -استقلالية المؤسسات- د.م.ج» الجزائر 1992. 
- تشريع العمل في الجزائر -القانون الاجتماعي- الجزائر 1995. 
7-د. محمد أمین بوسماح : 
- المرفق العام في الجزائرء د.م.ج» الجزائر 1995. 
8- د. محمد شرعان : 
- الخطر في عقد التأمينء منشأة المعارف» الاسكندرية 1984. 
9- د. محفوظ لعشب : 
- الوجيز في القانون الاقتصادي» النظرية العامة و تطبيقاتها في الجزائر»ء دمج 
الجزائر 1993. 
- سلسلة القانون الاقتصادي " قوانين الاصلاحات الاقتصادية" النظام المصرفيء 
الاستثمارء المنافسةء الخوصصة 'وفقا للنظام التشريعي الجزائري و المقارن 
د.م.ج» الجزائر 1997. 
0- د. مزیحم ماجد : 
- شركة الهولدينغ في جوانبها القانونية و الاقتصادية و المالية المصرفية 
و الضرائبيةء دراسة مقارنة في القانونين اللبناني و الفرنسي»ء 1995. 
1- د. مصطفی کمال طه : 
- الوجيز في القانون التجاري» الجزء الأولء 1971. 
- الوجيز في القانون التجاري» منشأة المعارف» الاسكندرية 1977. 
- القانون التجاري» العقود التجارية و عمليات البنوك» الدار الجامعية 1993. 
- أصول القانون التجاري» الدار الجامعية»ء 1994. 


152 


32- نصيرة بوجمعة سعدي : 
- عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي» د.م.ج» الجزائر 1992. 


ب- باللغة الفرنسية : 


1- Boussoumah (M) : 
-L’ Entreprise socialiste en Algerie, O.P.U. Alger 1982. 
2- Laubadere (A,De) : 
- Droit Public économique, Dalloz, Paris 1976. 
- Traité de Droit administratif, L.G.D.J., Paris 1977. 
3- Gyon Yves : 
- droit des affaires,droit commercial général et société, 6°™ édition, 
économica, Paris, 1990. 
4- Houin (R) Pédamon (M) : 
- Droit commercial, commerçants et entreprises commerciales, 
concurence et contrats du commerce 9°" Edition, Dalloz, Paris 
1990. 
5- Marty (G6), Pierre (R) : 
- Droit civil, les obligations, Les sources, 2" Edition, France 1988. 
6- M. Sobhi Khalil : 
- les dérigisme économique et les contrats, Etudes de droit compare, 
Françe-Egypte, U.R.SS, L.G.D.J, Paris 1967. 
7- René Rodière : 
- Droit commercial, effets de commerce, contrats commerciaux, 
Faillite, 7°™ Edition, Dalloz, Paris 1975. 
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8- René Roblot : 


- Traité élémentaire, droit commercial, 8™ Edition, Paris 1976. 
9- Taib Hafsi : 
- Gerer L’entreprise publique, O.P.U., Alger 1990. 


رابعا : الرسائل الجامعية 
أ باللغة العربية : 


1- بوعرابة رشيد : 
- الأشكال الجديدة للتنظيم الاقتصادي في الجزائر في عهد الثمانينات» رسالة 
ماجستيرء علوم سياسية و علاقات دولية 1992. 
2- ریاض عیسی : 
- العلاقات التعاقدية بين الوحدات الاقتصادية في القطاع الاشتراكي»› رسالة 
دکتوراه» بغداد 1979. 
3- زايدي أمال : 
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